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 كلم̕ة شكـــــر و تقدیـــــــــــــــــر
 ٔj اب الجامعة لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا أ�˭يرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود إلى عـــوام قضیناها في ر˨

مع jسٔاتذتنا الكرام اΜ͵ن قدموا لنا الك�ير �ذلين بذ鷠 襬ودا 鬠بيرة في بناء ج؊ل الغد لتبعث أ�مة من 
...جـــــــــدید  

وقBل jٔن نمضي، تقدم jسمٔى ٓjت الشكر وم륑نان والتقد͵ر والمحبة إلى اΜ͵ن حملوا jٔقدس رسا في الحیاة 
ࠐدوا لنا طریق العلم والمعرفةإلى اΜ͵ن    

.إلى جمیع jسٔاتذتنا أ�فــــــــاضل   

نتوˡه بجزیل الشكر و م륑نان إلى كل من سا̊د脀 من قریب jؤ بعید ̊لى انج̔از هذا العمل و في تذلیل ما 
و نصائحها  التي لم تن˯ل ̊لینا بتوجيهاتها" قو脀ن �هینة"و鷠ناه من صعو�ت و نخص �鬠Μر أ�س̑تاذة المشرفة 

.القيمة التي كانت عو脀 لنا في إتمـــــــــــــــــــــــــام هذا البحث  
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  ةــــــمقدم

 أن من الثقة على بناء المدین یقرض فالدائن الثقة، أساس على المالیة المعاملات تقوم      
عها ضامنة أموال المدین جمیبأن  تقضيوالقاعدة العامة  المحدد، الأجل في إلیه سیرد ماله

ا ما یعبر عنه بفكرة الضمان العام ذا الضمان وهذوأن الدائنین متساوون في ه للوفاء بدیونه،
ما یشاء من أموال المدین للتنفید  اختیاره ذوللدائن وقت تنفی °المقرر للدائن على أموال مدینه

 .وقت التنفید ذمتهوالمقصود بأموال المدین هنا الأموال الموجودة في  علیها لیستوفي حقه ،
  مجموعهم  ا فكرة الضمان العام للدائنین فيوعلى الرغم من الحمایة الإیجابیة التي تحققه

الدائن في التتبع ولا في  لهذاإلا أنها بالنسبة لدائن بمفرده تنطوي على سلبیة ظاهرة فلا حق 
  .الأفضلیة

لأنه قد  .العامقها له الضمان الدائن الحریص لا یقنع بهده الحمایة السلبیة التي یحق و      
المدین في أمواله بنقل ملكیتها إلى شخص  تصرففمن ناحیة قد ی .یتعرض لخطر مزدوج

وفي كلتا الحالتین وعند حلول أجل   ôالتزاماتهإلى زیادة  ومن ناحیة أخرى قد یعمد آخر،
 أفضلیته على باء دعالإكما لا یستطیع  التنفید لا یجد الدائن لدى مدینه ما یستوفي منه حقه،
  .باقي الدائنین حتى و إن كان حقه قد نشأ قبل حقوقهم

للدائنین   للتماطلات والغش الذي قد یمارسه المدین أجاز القانون حمایة منه تجنباو       
 Šاستعمالهاا أهمل هدا الأخیر ذحقوق مدینه إ استعمالفأجاز  ووسائل ضمان، ذوسائل تنفی

كما أجاز له الطعن في تصرفات مدینه بالدعوى   ى غیر المباشرةكالدعوى المباشرة والدعو 
  ).الخفي(یتمسك بالعقد الحقیقي و أن  الصوریة بالإضافة إلى دعوى  البولصیة

  

مهددا بخطر إعسار مدینه دون إهمال  ôالتنفیذیةه الوسائل ذولكن یظل الدائن رغم ه      
 ظهرت  العام الضمان تحمي التي العامة الوسائل كفایة لعدمونظرا  هنا ومن منه أو غش،
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 دینه، استیفاء له وتكفل المحتمل مدینه إعسار من خطر الدائن تحمي وسائل إلى الحاجة
وسائل ونظم قانونیة  جدت التشریعاتأو  الائتمانلتدعیم  لذلك و  لثقةبا المدین تحیط كما

  لبعض القانون رّهاأقو ú اتالتأمینب تسمى الوسائل هذه  حقه استیفاءله  ضمنتو تحمي الدائن 
    :أیضا نوعان الخاصة التأمینات وهذه الدائنین،بها عن باقي  یستقلون الذین الدائنین 
  

یهدف النوع الأول من التأمینات إلى إضافة ذمة شخص لذمة المدین ضمانا  شخصیة        
في التأمینات العینیة  للوفاء بدین هذا الأخیر في حالة امتناعه عن الوفاء، بینما الثانیة تكمن

التي ظهرت كرد فعل لقصور النوع الأول من التأمینات، لاحتمال إعسار الشخص الضامن 
تخصیص مال معین للوفاء  وتتمثل التأمینات العینیة في. وامتناعه هو الآخر عن الدفع

 تزام مثقلا بالتأمین حتى ولو تصرفالالمعین، حیث یظل المال المخصص للوفاء ب بالتزام
فهو یؤمن من خطر إعسار المدین كما  فیه المدین فهو بهذا یحقق أمنا مزدوجا للدائن،

   .یؤمنه من خطر تصرف المدین وهذا بحقه في التتبع
  

 الرهن  الحیازي وحق الامتیاز وحق الاختصاص  كل منالتأمینات العینیة  تشمل       

في العصر  الائتمانأهم وسائل ر یعتبوالرهن الرسمي ، وهذا النوع الأخیر )  التخصیص ( 
أموالهم في  استثمارالحدیث من الناحیة العملیة فهو یكفل لأصحاب رؤوس الأموال الكبیرة 

فإلى أي  قروض مضمونة برهون رسمیة على عقارات  تفي قیمتها بقیمة القروض وملحقاتها،
  .یحقق الرهن الرسمي الضمان الخاص للدائن المرتهن ؟ مدى 

قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى فصلین، تناولنا في الفصل الأول  Lالإشكالیةجابة على وللإ       
أحكام عقد الرهن الرسمي أما الفصل الثاني تطرقنا فیه إلى أثار الرهن الرسمي فیما بین 

 .المتعاقدین وبالنسبة للغیر
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  الرهن الرسميأحكام عقد    :الأول الفصل
  

ي أهم وسیلة ائتمان في العصر الحدیث لأنه یوفق بین مصالح كل یعتبر الرهن الرسم      
من الراهن و المرتهن بالرغم من أنها متعارضة ،كما انه یمنح الغیر حمایة في حالة تعاملها 
مع الراهن في العقار المرهون ، وبهذا التوفیق بین المصالح فهو یحقق خدمة الاقتصاد 

  .الوطني 
ین المصالح في كون أن الراهن لا یفقد ملكیة العقار الموضوع  یتحقق هذا التوفیق ب      

تحت الرهن ، و تبقي له كافة سلطات المالك ، كما لا یفقد حیازة العقار ، وبقاء العقار في 
ملكیته و حیازته یمكنه من الاستفادة من خلال  إدارته و استغلاله و یكون باستطاعته 

 .كذالك رهنه لدائنین آخرین أو بیعه 
أما بالنسبة للمرتهن فالرهن الرسمي یقرر له ضمانا قویا دون أن یحمله عبء إدارة و  -

  .استغلال العقار ویزوده في نفس الوقت بسند تنفیذي
أما الغیر فمصلحته تتحقق في كون ضرورة تخصیص الرهن و شهره تحقق لهم الوسیلة -

بأجراء معاملتهم مع الراهن  لمعرفة الدین المضمون بالعقار على وجه التحدید، ویقومون
  .  على بینة من الأمر
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 الرهـــن الرسمــــــــــــــــــــــــــي عقد مفهــــــوم:   المبحث الأول
  

و یتقرر ضمانا " الرهن"الرهن الرسمي هو حق عیني ینشا بموجب عقد رسمي هو       
ون بموجبه للدائن الحق في استیفاء للوفاء بدین على عقار مملوك للمدین أو لكفیل عیني ویك

دینه من ثمن هذا العقار متقدما في ذلك علي  الدائنین العادیین لمالك هذا العقار ، و 
الدائنین أصحاب الحقوق العینیة على العقار المتأخرین في المرتبة ، و متتبعا هذا العقار 

  .تحد ید من  انتقلت إلیه ملكیته 
  

  زه عن بعض المصطلحات المشابهة تعریفه وتمی: المطلب الأول
سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الرهن الرسمي و كذا الخصائص التي تمیزه عن       

  .    باقي الرهون الأخرى 
                                                                                                                           

  .تعریف الرهن الرسمي: الفرع الأول
المواد من (الباب الأول  1نظم المشرع الجزائري الرهن الرسمي في القانون المدني        
من الكتاب الرابع المخصص للحقوق العینیة التبعیة  أو التأمینات العینیة )  936الى 882

منها لإنشاء  الرهن الرسمي ، وتناول في الفصل   ، و ذلك في فصول ثلاثة خصص الأول
القسم الأول آثار الرهن فیما بین المتعاقدین و القسم الثاني أثاره بالنسبة للغیر (  الثاني أثاره

  ، وتناول قي الفصل الثالث أسباب انقضاء الرهن الرسمي ) 
قانون المدني على من ال 882في المادة "  الرهن الرسمي"یعرف المشرع الجزائري        

الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا ، على عقار لوفاء دینه ، یكون  « انه 

                                                           
المتضمن القانون المدني  1675سبتمبر  26، الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الامر رقم    - 1  

  2007مایو سنة  13المؤرخ في  05-07المعدل و المتمم بالقانون رقم      
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حقه من ثمن ذلك  له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في استیفاء
  .  » العقار في أي ید كان

   
 عقد الذي یترتب به للدائنمن هذا النص أن الرهن الرسمي یطلق على ال یستخلص      

حق عیني على عقار مخصص لوفاء دینه ، و یكون للدائن بموجبه حق التقدم في استفاء 
دینه من ثمن العقار المرهون، ویتقدم الدائن بموجب هذا الحق العیني لیس فحسب على 

ر على الدائنین العادیین لمالك العقار المرهون  بل و على الدائنین الذین لهم حق عیني آخ
هذا العقار، من دائنین مرتهنین و أصحاب حقوق التخصیص إذا كانوا متأخرین في المرتبة 

وعادة ما یلجا الدائن المرتهن في استیفاء دینه . ي مقیدین بعد تاریخ قید الدائن المرتهنأ
تنفیذ على هذا العقار ، و بیعه بالمزاد العلني ولكن العقار للمن ثمن العقار المرهون 

هون قد یهلك قبل بیعه بالمزاد العلني ، كأن یتعدى الغیر على العقار المرهون فیتحول المر 
حق الدائن المرتهن إلي قیمة هذا العقار كمبلغ تعویض أو مبلغ تأمین في حالة التامین 
على العقار عند إحدى  شركات التأمین أو مبلغ مقابل في حالة نزع ملكیة العقار المرهون 

  . للمنفعة العامة
  

الذي  فكرة الحقعلى  فكرة العقدأن المشرع بتعریفه للرهن بأنه عقد قد غلب  ویلاحظ      
ینشأ عن العقد، وكان من المستحسن أن یعرف الرهن باعتباره حقا إذ الحق هو الغایة ، 

الحقوق  "الكتاب الرابع"من عنوان  خلصوهذه الملاحظة تست 2شوئهلنوما العقد إلا وسیلة  
      « :،  وعلى ضوء هذه الملاحظة، یمكن تعریف الرهن الرسمي بأنه "التبعیة العینیة 

من جهة أن یتقدم على الدائنین الآخرین في ) الدائن ( عیني ،تابع لدین یسمح لصاحبه 
استیفاء حقه من ثمن بیع العقارات ، ومن جهة أخرى أن  یحجز المال المرهون في ید 

                                                           
  2 ، "بن عكنون" ، )معھد الحقوق و العلوم السیاسیة(، محاضرات في الرھن الرسمي، جامعة الجزائر سلیمان محمدي  -

3، ص  2000-2001       
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، وفي استیفاء حقه ) حق التتبع (المدین قد سلمه للغیر أي كان ، في حالة ما إذا كان 
  » من الثمن قبل الدائنین العادیین

  
  

  تمییز الرهن الرسمي عن بعض المصطلحات المشابهة :الثانيالفرع     
3  

كحق  یتمیز الرهن الرسمي عن بعض المصطلحات التي تتشابه معه          
 .ص، بالإضافة إلى الكفالةالاختصاص، والرهن الحیازي، وحق الاختصا

 

  الرسمي وحق الاختصاص الرهن -أولا
  

قانون  مدني جزائري فان حق التخصیص هو حق  942و  941حسب المادة        
یتقرر بأمر عریضة من رئیس المحكمة لصالح الدائن الذي بیده حكم واجب التنفیذ أو أكثر 

ن الرسمي في أن كلاهما یرد وعلى هذا یتفق حق التخصیص مع الره.من عقارات مدینه
على عقار وان كل منهما أداة لضمان استیفاء الدین ویختلفان في المصدر المنشئ لهذا 

بینما مصدر الضمان في حق ) الاتفاق(الضمان ، فالرهن الرسمي مصدره العقد الإرادي 
   .4التخصیص القضاء

   :الرهن الرسمي و الرهن الرسمي الحیازي -ثانیا   
  

الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص ضمانا لدین  "مدني جزائري 948نص المادة ت      
یعینه المتعاقدان شیئا یرتب علیه  أجنبيإلى الدائن أو إلى  علیه أو على غیره ، أن یسلم 

للدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین وان یتقدم الدائنین العادیین 
.     في المرتبة في أن ینقض حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكونوالدائنین التالیین له 

                                                           
  3  10، ص للطباعة و النشر و التوزیع الأملعقد الرھن الرسمي ،دار زاھیة  حوریة سي یوسف،   -
5سابق، ص لالمرجع ا محمدي سلیمان، - 4  
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وعلى هذا یتفق الرهنان الرسمي و الحیازي من حیث أن كل منهما حق عیني و حق تبعي 
  .5وغیر قابل للتجزئة وناشئ بمقتضى عقد رسمي 

لرهن قانون مدني جزائري الوارد في الباب الثالث المتعلق با 950كما أن المادة       
 904-893-891تسري على الرهن الحیازي أحكام المواد  ": الحیازي تنص على

حیث موضوع الرهن فالحیازي یرد على العقارات  ،  ویختلفان من"المتعلقة بالرهن الرسمي
  .كما یرد على المنقولات أما الرسمي فهو الأصل لا یرد إلا على العقارات

  
 :الامتیازالرسمي وحق  الرهن -ثالثا
الامتیاز أولویة یقررها القانون لدین معین  :"علىمدني جزائري  982نصت المادة       

حق وعلیه یتفق  "ولا یكون الدین امتیاز إلا بمقتضى نص قانوني لصفته،مراعاة منه 
 986الامتیاز مع الرهن الرسمي في أن كل منهما یضمن الوفاء بالدین ،كما تنص المادة 

 تسري على حقوق الامتیاز العقاریة أحكام الرهن الرسمي بالقدر " 01مدني جزائري فقرة 
على  ريمدني جزائ 987كما تنص المادة 1 " الذي لا تتعارض فیه مع طبیعة هذه الحقوق

یسري على الامتیاز ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء ( : أنه 
ینقضي حق الامتیاز بنفس " صت على مدني جزائري ن 988و أیضا المادة ( )أو تلفه

الطرق التي ینقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحیازة ، ووفقا لأحكام انقضاء 
  ." هذین الحقین ، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

ویختلف الرهن الرسمي عن حق الامتیاز من حیث المصدر، فالأخیر مصدره       
جزائري و أما الرهن الرسمي مصدره الاتفاق ،  مدني 982حسب نص المادة     6القانون

غیر أن حقوق الامتیاز العامة ( ... ق م ج  3ف  986كما یختلفان كذلك حسب المادة  
ولو كانت مترتبة على عقار لا یجب فیها الإشهار ولا حق التتبع ، ولا حاجة للإشهار أیضا 

                                                           
نوال أفقیر ،الرھن الرسمي العقاري ،مذكرة للحصول على شھادة الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول ،  - 5 

20، ص 2009-2008المغرب،          
21نوال أفقیر، المرجع السابق،  ص   - 6  
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امتیازي عقاري آخر أو حق  في حقوق الممتازة جمیعا تكون اسبق في المرتبة على أي حق
رهن رسمي مهما كان تاریخ قیده ، أما فیما  بینهما فالامتیاز الضامن للمبالغ المستحقة 

  .)...للخزینة یتقدم على حقوق الامتیاز العامة 
 

  :الكفالةالرهن الرسمي و  -رابعا
 ضمان،الأن كل منهما یعد من عقود  فيكل من الرهن الرسمي وعقد الكفالة  یتفق      

، و أما الالتزام )ذمته المالیة (  ویختلفان في أن الالتزام في الكفالة یكون في أموال الكفیل
 .7فقط محل الرهنفي الرهن الرسمي فیكون على المال 

من حیث محل الضمان الكفیل یقدم مالا لضمان دین غیره بینما  یتباینان وكذلك      
  .   ان دین علیه نفسهالرهن الرسمي یقدم مالا لضم الراهن في

  
  خصائص الرهن الرسمي:  المطلب الثاني

 

یعد الرهن الرسمي حق من الحقوق العینیة العقاریة ،غیر أنه حق تبعي و لیس من       
الحقوق العینیة الأصلیة وهو غیر قابل للتجزئة و ینشأ بمقتضى عقد رسمي لا ینقل 

  :الحیازة، وسنبین هده الخصائص كما یلي
  :حق عیني:  أولا

یمنح الدائن المرتهن سلطة  إذیتمیز الرهن الرسمي بكل ما تتمیز به الحقوق العینیة،        
فتخو له هذه السلطة  الحصول على حقه من  )عقارا( 8شرة على الشيء موضوع الحقمبا

، إضافة إلى انه یتمتع بحق تتبع العقار في ید من انتقلت الیه ملكیة "العقار"قیمة الشيء 

                                                           
القانون الخاص، جامعة،اجستیر في ریحاني یسمینة ،الرھن الرسمي كضمان بنكي ،مذكرة للحصول على شھادة الم - 7  

    37،ص 2006-2005الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون،     
دار النھضة العربیة،  ،1محي الدین إسماعیل علم الدین، التأمینات العینیة في القانون المصري و المقارن، ط - 8  

    13، ص 1994القاھرة،     
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حیازته ،لآن حقه على العقار حق عیني تبعي و یختلف عن مضمون الحق  أوعقار ال
العیني الأصلي الذي ینطوي على سلطات ،الاستعمال و الاستغلال و التصرف سواء 

  متفرقة ،لذا الرهن الرسمي هو حق عیني تبعي لأنه لا ینصب على ملكیة أوكانت مجتمعة 
سلطة الدائن المرتهن لا  أنو الواقع   الیة لملكیة هذال على القیمة المالعقار المثقل به ب 

   9.یرهن حقا على العقار إنمان الرهن لا یرهن عقاره و تنصب على العقار ذاته لأ
  

  الرهن الرسمي حق عیني عقاري  : ثانیا -
ولكن استثناءا یسمح  -رهن عقارا فلا یرد على المنقولاتالأصل أن یكون محل حق ال      

المنقولات التي قدر أن طبیعتها تسمح بشهر الرهن الرسمي الوارد علیها  بناءا برهن بعض 
لا یجوز أن ینعقد  « :ق م التي تنص  01/ 886_ص قانوني وهذا عملا بالمادةعلى ن

انه كأصل عام لا یرد إلا أي  » .. الرهن إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك
حیازة الشيء المرهون  أنفمن جهة   أمرین إلىود ، و السبب في ذلك یع10على عقارات

تبقى للراهن و لا تنتقل إلى المرتهن، فلو كان الرهن الرسمي یرد على المنقولات لامكن 
الراهن من التصرف فیها للغیر إضرار بمصلحة الدائن المرتهن،  حیث یتمسك هذا الأخیر 

نیة سند ملكیة، و من جهة أخرى  في  مواجهة  المرتهن  بقاعدة الحیازة في المنقول بحسن
بینما المنقولات لا یمكن إخضاعها و  أن العقارات المرهونة تخضع لنظام الشهر العقاري

  .ذالك لسرعة تداولها بین الناس
الضمانات لما یتمتع به من حمایة ضد الهلاك بنسبة  أفضل من كما أن العقار      

زیادة مستمرة وقلیلا إن لم یكن  في السوق يف قیمته أن كما المنقولات، عكس كبیرة، وهذا
   11.ارتفاع في أو مستقرة إما فهي قیمته، نادرا انخفاض

                                                           
9-Dominique Legeais, Suretes et Garanties du Credit, LGDJ.1996PARIS. P 23  

8- 7،ص  1951،دار النھضة العربیة بالقاھرة التأمینات العینیة في التقنین المدني المصري الجدید، سلیمان مرقس،- 10  
14سابق ،ص المرجع المحي الدین اسماعیل علم الدین،  - 11  
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تكون المنقولات محلا للرهن  أنلكن استثناءا من الأصل المذكور سابقا یجوز       
أمكن إخضاعها لنظام الشهر بالقید كما هو الأمر بالنسبة للسفن و الطائرات  إذاالرسمي 
على  إلاینعقد الرهن  أنلا یجوز "  ق م886/1منصوص علیه في نص المادة كما هو 
   ."لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك عقار ما

   الرهن الرسمي حق تبعي وغیر قابل للتجزئة: ثالثا 
 

إن نشوء الرهن الرسمي یكون ضامنا لحق شخصي لدائن معین ولدا یكون الرهن        
ما جاء في المادة  وانقضائه، حسبله في وجوده وصحته تابعا  للحق، ویظلالرسمي تابعا 

ان قابلا للإبطال كان فإذا كان الدین الأصلي باطلا یبطل الرهن وإذا ك   ج.م.ق 893
أما إدا انقضى الدین بالوفاء أو غیره من طرق الانقضاء فینقضي الرهن  Ïالرهن كذلك

شرط أو الأجل كان الرهن مؤجلا بالتبعیة له ،حتى و إن كان الالتزام الأصلي موصوفا بال
أو شرطیا مثله، و یجوز أن ینتقل الرهن مع انتقال الحق إلى الخلف العام أو الخاص 

كل جزء من العقار أو العقارات :(ج على .م.ق 892للدائن المرتهن، كما تنص المادة 
ة المرهونة ضامن لكل دین ، وكل جزء من الدین مضمون بالعقار أو العقارات المرهون

  :أنمعنى ذالك  ))كلها مالم ینص القانون أو یقضي الاتفاق بغیر ذلك
  .أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدین -1

   .المرهون الدین مضمون بكل العقارأن جزء من أي -2

فبالنسبة للعقار المرهون یكون كل جزء منه ضامنا للدین بأكمله، ویظل التأمین ملازما له  
  :فمثلاخر جزء من الدین إلى أن یتم الوفاء بآ

إذا توفي المدین ینقسم الدین بین ورثته كما ینقسم بینهم العقار غیر أن الرهن یظل       
ملازما لكل حصة من حصص الورثة في العقار إلى أن یتم الوفاء بكامل الدین ،فلو 
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هن فإن الر ) على أساس الجزء الذي آل إلیه (نفرض أن أحد الورثة أوفى بنصیب الدین 
 .یظل واردا على حصته في العقار المرهون إلى أن یتم بباقي الدین

لمرهون فإذا أما من حیث الدین المضمون فیكون كل جزء منه مضمونا بكل العقار ا       
LQ امله ضامنا للجزء الباقي من الدیجزءا من الدین بقي العقار بك) الراهن(أوفى المدین 

  الدین ته ،ثم قام أحدهم بوفاء نصیبه منالعقار على ورثوكذلك إذا توفي المدین و انقسم 
فإن التأمین یظل على حصته في العقار إلى أن یقوم سائر الورثة بوفاء نصیبهم من الدیون 

إلى شخص آخر فیكون للمدین دائنان ) أي تنازل (كذلك إذا تفرغ الدائن عن جزء من دینه 
   )12().ل الرهن لضمان الوفاء بحصته من الدینالدائنان یستفید من كام(فإن كل واحد منهما 

  
  

 :مصدره العقد ولا ینقل الحیازة   : : رابعا 
 حكم أولا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو  « ق م انه 883المادة  في نصجاء         

فاعتبر البعض أن المشرع قد أخطا فیها  فقهیا،وهذا ما أثار جدلا   » بمقتضى القانون
الرهن مصدره الوحید هو العقد و على هذا رأى بان المشرع لا یرید بهذه على أساس أن 

المادة الرهن الرسمي ولكن یرید القول أن التأمینات العینیة بصفة عامة هي التي یكون 
  ).الامتیاز( ، أو القانون ) التخصیص( ، أو الحكم ) الرهن ( مصدرها العقد 

ت العینیة، كما لا تنتقل الحیازة في الرهن الرسمي ا ما یمیزه عن غیره من التأمیناذوه      
فائه یبل یبقى المدین الراهن حائزا للشيء المرهون و لا یؤثر هذا على قدرة المرتهن لاست

   13.أو یتخلى عنه فیتعرض للبیع بالمزاد العلني, یقضى الحائز الدیون. حقه

من  882 یه المادةإلى جانب إنشاء الرهن الرسمي بموجب عقد كما تنصت عل       
من نفس القانون مصدر  883طبقا لنص المادة ن یكو  أنیمكن   القانون المدني الجزائري

  .قضائيحكم  أوالقانون 
                                                           

و القهوانین الوضهعیة  الإسلاميالفقھ  بأحكامدراسة مقارنة ،أحكام عقد الرھن الرسمي في القانون المدني ، شوقي بناسي -12
  79ص  ، 2009دار ھومة للنشر ، الجزائر، ،،الفرنسي و المصري 

80لسابق،ص  ا مرجعالریحاني یسمینة ،   - 13  
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الأصل في إنشاء الرهن الرسمي یكون بالاتفاق حیث یقوم المدین أو  :لاتفاقياالرهن - 1
طریق عقد یبرمه  شخص أخر الذي یدعى الراهن برهن عقار أو عدة عقارات ترجع له عن

أن نمیزه عن  ، وقد نشیر إلى أن العقد المكون للرهن الرسمي یجب14مع الدائن المرتهن
العقد الذي یشمل الدین كون انه قد یكون الراهن طرفا في عقد الرهن لكن دون أن یكون 

كان الراهن شخص آخر غیر المدین  وذلك في حالة ما إذا Qالدین المضمونكذلك في عقد 
 الراهن قد یكون هو المدین نفسه  أنمن القانون المدني الجزائري  884ص المادة  حیث تن

أو شخص آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین ولما كان الرهن الاتفاق هو موضوع دراستنا 
فسوف نتطرق إلى أحكامه لاحقا و لذلك سوف نقول كلمة مختصرة على الرهن القانوني و 

  .القضائي

و عادة یتقرر 15:لرهن القانوني هو الرهن الذي ینشا بنص القانونا:الرهن القانوني  -2
إما لأنه یستحق حمایة خاصة،مثلما هو الحال بالنسبة   لدائنا نوعیة إلىبالنظر 

للأشخاص تحت الوصایة ناما لان الأمر یتعلق بجماعة عامة یكون من المناسب منحها 
و   ير من مصادر الرهن الرسمانون مصدو المشرع الجزائري اعتبر الق سلطات خاصة ،
انه لم ینص في القانون المدني صراحة على الحالات  إلاج .م .ق 883ذالك في المادة 

لكن بالرجوع إلى بعض القوانین الخاصة نجد  .التي ینشا فیها الرهن الرسمي بقوة القانون 
   :نهامنذكر  القانون،المشرع نص صراحة على حالات ینشا فیها الرهن الرسمي بقوة 

    

الرهن الرسمي القانوني الخاص بالغرامات الجزائیة ومصاریف العدالة و العقوبات  -   
  1965سبتمبر 21المؤرخ في 65/320رقم  الأمرمن  98و97حسب المادة 

  الرهن الرسمي القانوني لضمان الدیون المستحقة للجمعیة على كل شریك في الملكیة -    

                                                           
  14  76 -75سابق، ص المرجع الشوقي بناسي،  -
82ص  ،المرجع  السابق ریحاني یسمینة ، - 15  
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تضمن جمیع الدیون المستحقة "من القانون المدني 756المشتركة حیث تنص المادة 
    ."للجمعیة علي كل شریك في الملكیة برهن قانوني على قسمته

و  175الرهن القانوني لفائدة الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط حیث تنص المادة -   
لیة القانون الما المتضمن 1982_11_30المؤرخ في  14_82من القانون المالیة رقم 176
  .1983لسنة 

الرهن القانوني على الأملاك العقاریة للمدین لفائدة البنوك و المؤسسات المالیة لضمان  - 
من القانون 96جب المادة الالتزامات التي تم الاتفاق علیها و ذلك بمو  تحصیل دیونها و

 لمحتوى المادة2006مالیة لسنة من قانون ال56 المادة تضافأكما 6 2003سنة المالیة 
صدر المشرع أ 96صندوق ضمان الصفقات العمومیة و تنفیذا لمحتوي المادة  أعلاه 96

الرهن القانون للمؤسسات المتعلق ب3/04/2006المؤرخ في 132_06المرسوم التنفیذي رقم
  16 .أخرىالمالیة ومؤسسات 

  

هو ذلك الرهن الذي یسمح لكل دائن حتى الدائن العادي بالحصول : الرهن القضائي -3
ى تامین للاستفاء دینه و بمرتبة مقیدة، ویسمى هذا الرهن في هذه الحالة بحق عل

یجوز لكل ": من القانون المدني حیث تنص 937التخصیص المنصوص علیه في المادة 
یحصل  أنالدعوى یلزم المدین بشيء معین  أصلدائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في 

الدین و المصاریف و لا یجوز للدائن   لأصعلى حق تخصیص بعقارات مدینه ضمانا 
كان للدائن حكم قضائي  فإذا: "بعد موت المدین اخذ تخصیص على عقار في التركة 

یقید رهن  أنیمكن له )17(واجب التنفیذ إي حائز لقوة الشيء المقضي فیه ضد المدین
مة المحك أمامیكون هناك نزاع مطروح  أنقضائي على عقارات المدین و بالتالي یجب 

یفصل فیه بموجب سلطاتها و تصدر حكم في أصل الدعوى أي في الموضوع، و لكي 

                                                           
رھن الرسمي في القانون الجزائري، مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستر في لخضر غویسم، اثار ال - 16  
. 2013- 2012،بن یوسف بن خدة،  1الحقوق، جامعة الجزائر      

  75-74ص  ،، المرجع السابقشوقي بناسي -17



 
 

16 
 

یحصل الدائن على حق التخصیص بعقارات مدینه یجب أن یقدم عریضة بذلك إلى رئیس 
وترفق  لعقارات التي یرید التخصیص بها،المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها ا

  :تشمل العریضة البیانات التالیة  أنالعریضة بصورة رسمیة من الحكم و یجب 

تاریخ الحكم و المحكمة التي  -ولقب المدین و موطنه اسم -اسم ولقب الدائن و موطنه  
ذلك یقوم رئیس .تعین العقارات المرات تخصیصها -تعین مقدار الدین  -صدر منها

المحكمة بإصدار أمر على عریضة بالتخصیص ویراعي في ذلك مقدار الدین وقیمة 
قارات المبینة في العریضة و عند الاقتضاء یجعل التخصیص مقصور بعض هذه الع

مین دفع الدین و أذلك كافي لت أنأو على جزء إذا رأى  18العقارات أو احد منها فقط 
واجب التنفیذ بغض النضر عن جمیع  الأمرو یكون هذا  Ïالمصاریف المستحقة للدائن
القاضي  أمامیتظلم  آنمدني ویحق للمدین من القانون ال 942طرق الطعن حسب المادة 

  .الذي أصدره 

رفض رئیس المحكمة طلب التخصیص المقدم من الدائن یجوز لهذا الأخیر  وإذا      
من القانون المدني  945حسب نص المادة القضائي  الرفض أمام المجلس أمراستئناف 
سواء كان   ئنمة طلب التخصیص المقدم من الداإذا رفض رئیس المحك" الجزائري

 جاز للمدین أن یتظلم من أمر الرفض إلى  أو بعد تظلم المدین الرفض في بادئ الأمر
ویكون للدائن صاحب حق التخصیص نفس الحقوق الدائن الرهن  ""المجلس القضائي

من أحكام و خاصة الرسمي و یسرى على حق التخصیص ما یسرى على الرهن الرسمي 
  19.ما یتعلق بالقید

  

  
                                                           

44ص  ،شوقي بناسي، المرجع السابق - 18  
35سابق، ص لخضر غویسم، المرجع ال -  19  
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  إنشــــــاء الرهن الرسمــــــــــي: الثاني المبحث
  

  شروط معینة بعضها موضوعیة وأخرى شكلیة  یتوقف انعقاد الرهن الرسمي على توافرها      
  

  كان الموضوعیة لعقد الرهن الرسميالأر : المطلب الأول
  

 ها عامة تطبق على جمیع العقودضیشترط لانعقاد الرهن الرسمي شروطا موضوعیة بع     
  .وأخرى خاصة به

  الشروط الموضوعیة العامة لانعقاد الرهن الرسمي : الأولالفرع 
بمقتضى عقد تراعى في إبرامه الشروط المقررة في  العقود، یتمالرهن عقد كبقیة       

  .و سبب ، محلالقواعد العامة شان العقود من رضا
  التراضي : أولا-

   .صحیحاو  Qیكون موجودا أنیشترط في التراضي       
 إرادتهمایتم التراضي عن طریق تبادل طرفي العقد التعبیر عن : وجود التراضي -1

 أن، و الغالب  20عقد الرهن الرسمي هما الراهن و الدائن المرتهن أطرافالمتطابقتین، و 
غیر المدین یقوم  آخرقد یكون شخصا  أخرى أحوالیكون الراهن هو المدین نفسه  و في 

و یسمى اصطلاحا بالكفیل العیني و هذا ما نصت   فاء بدین غیرهرهن ماله ضمانا للو ب
 أویكون الراهن هو المدین نفسه  أنیجوز "  ث قررتق م حی 884/1علیه المادة 

 ."یقدم رهنا لمصلحة المدین آخرشخصا 
و صادرا   عندما یكون خالیا من عیوب الرضا یكون التراضي صحیحا :التراضيصحة -

 .أهلیةمن ذي 
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یكون رضا طرفي عقد الرهن الرسمي سلیما و خالیا من  أنیجب  :التراضي عیوب -
 21و الاستغلال الإكراه الغلط، التدلیس، åالمعروفة في نظریة العقد و هيعیوب الرضا 

  .)م ج 82المادة (
  الأهلیة  -2

أن  إلا الرهن،یشترط أن یكون كل من الدائن المرتهن و الراهن أهلا لمباشرة عقد       
  إذن تطبیق  الرهن، فوجبشرع الجزائري لم یتعرض لأهلیة الدائن المرتهن في باب عقد الم

فإذا كان  ، و هذا یؤدي بالتأكید إلى التفریق بین الدائن المرتهن و الراهن،القواعد العامة
أما  العقد بالنسبة للمرتهن تصرفا نافعا محضا ن فان التمیز كاف لیعتبر آهلا لإبرامه،

لیة الراهن الذي یرتب حقا عینیا على عقاره ، فهل یجب أن تتوفر لدیه أهلیة بالنسبة لأه
و هذا ما سنتعرض إلیه بالتفصیل عند التطرق لشروط  ? أهلیة التبرع أوالتصرف 

  .الموضوعیة الخاصة 
  
  

  المحل في الرهن الرسمي :ثانیا
بلتزام یترتب في حق عیني تبعي على عقار مملوك للراهن لضمان الوفاء  إنشاءهو       

   )22( .في ذمة غیره أوذمة الراهن نفسه 
  الســبب في الرهن الرسمي: ثالثا 
لهذا رضى صاحب العقار المرهون قد الرهن الرسمي هو ضمان الدین ،السبب في ع      

یكون هناك  أن إذنفیجب  رهن رسمي على عقاره ، بإقامةنیا كفیلا عی أوسواء كان الدائن 
فالراهن یقدم العقار المرهون حین انعقاد الرهن ، إلىشا صحیحا یبقى قائما ین ôدین مضمونا

ضمانا لوفائه بالتزامه الشخصي اتجاه الدائن المرتهن الذي یلزم من جهة بالمحافظة على 
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هذا العقار ، أي السبب في عقد الرهن هو ضمان للوفاء بالدین ،و شروط السبب هي نفسها 
  )23(.ةالمعروفة في النظریة العام

  الشروط الموضوعیة الخاصة : الفرع الثاني
ورد أ  العقود أنواعجانب الشروط الموضوعیة العامة الواجب توفرها في كل  إلى      
هامة التي و نقصد بهذه الشروط العناصر ال  بعض لشروط الخاصة بالرهن الرسمي المشرع

لعقار المرهون و تخصیص ته لالراهن و ملكی تتعلق بأهلیةو  Lتحكم وجود و صحة الرهن
  .الرهن

 
  نأهلیة الراهن وملكیته للعقار المرهو:  أولا

صلاحیة الشخص أن یمارس بنفسه التصرفات القانونیة التي قد   بالأهلیةیقصد       
والأهلیة المتطلبة في عقد الرهن  °بها القانون تكسبه حقا أو تحمله التزاما بطریقه یعترف

المدین بدورها تختلف بحسب ما إذا كان  أهمیة أنبل  �Šتختلف باختلاف طرفي العق
شخص أخر غیر المالك للعقار  أوالمدین الراهن هو المدین بالتزام الدین المضمون بالرهن 

  . كالكفیل العیني

  كان مدین إذاأهلیة الراهن  -1

تصرف لل أهلیةیكون صادرا ممن له  أنإذا كان الراهن هو المدین فالرهن یشترط فیه       
الرهن یعتبر بالنسبة له من أعمال التصرف التي تدور بین النفع والضرر ،لذا  أنذلك 

 884كما هو منصوص علیه في نص المادة )24(التصرف كاملة أهلیةتتوفر فیه  أنیستلزم 
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 آهلایكون الراهن مالكا للعقار المرهون و  أنفي كلتا الحالتین، یجب "...قانون مدني   
   إبرامسنة   13الراهن قاصر ممیز بالغا سن   أیضایكون  أنا یجوز كمÙ "للتصرف فیه

 88التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر و تكون صحیحة بإجازة الولي عملا بنص المادة 
   )25(.من قانون الأسرة الجزائري

  أهلیة الراهن إذا كان كفیلا عینیا -2
 

  .متبرعغیر  أوبرع كان الراهن مت إذانمیز  أنفي هذه الحالة یجب       

  أهلیة الكفیل العیني متبرع / أ

إذا كان الكفیل العیني متبرعا بمعنى انه لم یتقاضى مقابل لما قدمه  فان الرهن یعتبر       
بالنسبة إلیه من أعمال البر و التي تكیف أنها تصرفات ضارة ضررا محضا ، و بالتالي 

سنة  و  19بالغا سن الرشد الذي هو ) العینيالكفیل (یكون الراهن  أنیشترط في هذه الحالة 
 26إذا كان الراهن قاصرا ممیز یقع الرهن باطل بطلان مطلق إمامتمتع بكامل قواه العقلیة ،

التصرفات الصادرة من القاصر الممیز  إن من قانون الأسرة الجزائري، 88عملا بنص 
  .كانت ضارة له ضررا محض إذاباطلة 

  غیر متبرع أهلیة الكفیل العیني ال/ب

إذا ثبت أن الكفیل العیني لم یكن متبرعا و إنما یتقاضى مقابلا بالنسبة للرهن الذي       
قدمه في هذه الحالة یكون بالنسبة إلیه عملا من أعمال التصرف الدائرة بین النفع و 

أن و إنما یكتفي ) العیني الكفیل ( الضرر، لذا لا یشترط توفر الأهلیة الكاملة لدى الراهن
  .من قانون الأسرة الجزائري  88وفقا لأحكام المادة  سنة 13یكون ممیزا أي بالغ سن  
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 ملكیة الراهن للعقار المرهون: ثانیا 

مالكا للعقار المرهون حسب یجب أن یكون الراهن، سواء كان مدینا أو كفیلا عینیا،       
ن الراهن مالكا للعقار یكو یجب أن"... التي تنصالقانون مدني الجزائري  884 المادة

، فإذا لم یكن الراهن مالكا للعقار المرهون فلا یتصور أنه یستطیع إعطاء " المرهون
  .المرتهن أي حق

و إذا كانت الصورة المألوفة لملكیة الراهن أن تكون ملكیة حقیقة باتة مؤكدة        
  :  لي وخالصة له ، فان هناك من  الصور ما تستدعي التأمل في حكمها كالتا

  رهن ملك الغیر:  أولا

الرهن الذي یعقده الراهن باسمه ولحسابه مع الدائن المرتهن " یقصد برهن ملك الغیر      
فبالنسبة للمشرع الجزائري لم ینص صراحة على حكم رهن ملك   27 على عقار مملوك له

قانون من  884الغیر ولم یحدد حكم تخلف الرهن الصادر عن غیر المالك وحسب المادة 
المشرع  أنوهذا یعني " "  یكون الراهن مالكا للعقار المرهون أنیجب  " المدني الجزائري 
ملكیة الراهن للعقار المرهون ركن خاص لانعقاد الرهن الرسمي ومن  أنالجزائري اعتبر 

بمفهوم الجزاء المترتب عن تخلف الأركان هو بطلان العقد بطلان مطلق ف أنالمعلوم 
رهن ملك الغیر في القانون  أنالسالفة الذكر یتضح لنا  884المادة  المخالفة حسب

 أنوقد ذهب الفقه والقضاء للقول   28 الجزائري یقع باطلا بطلانا مطلق لا یصححه شيء
المالك ملكیة العقار  الرهن الصادر عن غیر المالك یبقى باطلا ولو اكتسب الراهن الغیر

إبرام العقد كما یجوز التمسك بهذا العقد من مالك العقار لان العبرة بالملكیة وقت فیما بعد، 
المرهون بنفسه أو بخلفه كما یجوز أن یتمسك به كل شخص له مصلحة في ذلك، 
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الدائن  أوكالدائنین الشخصیین للراهن أو الغیر الذي باع له الراهن أو وهبه إیاه العقار 
  . رالمرتهن الذي استفاد من الرهن بعد تملك الراهن للعقا

الرهن  أنمن القانون المدني الجزائري  883انه حسب المادة  الإشارةلكن تجدر       
مختص بعد  29قبل ضابط عموميوبالتالي یتم تحریره من   ميبعقد رس إلاالرسمي لا ینعقد 

العقد  تحقیقه من ملكیة الراهن للعقار، وفي حالة تحققه بخلاف ذلك فلا یقوم بتحریر
زیادة عن ذلك  أنب تصور تحقق صورة رهن عقار مملوك للغیر كما وبالتالي فمن الصع

فان عقد الرهن یخضع للقید في المحافظة العقاریة ومن واجب المحافظ العقاري التأكد قبل 
القید من صحة العقد وملكیة الراهن للعقار وإلا رفض قید الرهن ،ولذالك قد نخلص القول 

 .استحالة مطلقة  الرهن قد یقع باطلا لاستحالة محله أن

  رهن المالك زالت ملكیته بأثر رجعي : ثانیا

من  885نص المشرع الجزائري على رهن المالك الذي زال سند ملكیته في المادة       
یبق صحیح لمصلحة الدائن المرتهن " القانون المدني الجزائري التي تنص على ما یلي 
سبب  لأيزواله  أوإلغائه  أوأو فسخه الرهن الصادر من المالك الذي تقرر سند ملكیته 

قد أراد المشرع من خلال هذا  " "الرهن إبرامالدائن كان حسن النیة وقت  أناثبت  إذا آخر
فقرر بان لا یرتب على بطلان سند  النص حمایة حقوق الدائن  المرتهن حسن النیة ،

شأ على عقار الراهن تأثر على الرهن الذي یكون قد ن أي إلغائه أوفسخه  أوملكیة الراهن 
. الرهن  إنشاءكان حسن النیة وقت  المرتهن الدائن أناثبت  إذالذي أبطل سند ملكیته 

كان الطاعن في سند ملكیته قد  إذوهناك حد فاصل یعتبر الدائن المرتهن سيء النیة وذلك 
   .سجل دعواه قبل قید الدائن المرتهن لحقه في الرهن
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ن القانون المدني الجزائري مخالفة لما تقتضي به القواعد م 885قد جاء ت المادة        
متى زالت سند ملكیة الراهن تعتبر ملكیته لم تكن ویترتب على ذلك بطلان كل  أيالعامة، 

تصرفاته القانونیة الواردة على العقار بما فیها الرهن الرسمي، لكن حمایة لحقوق الراهنین 
حیح  ومنتج لأثاره  القانونیة حتى وان زالت ملكیة حسنین النیة قرر المشرع إبقاء الرهن ص
نمیز بین حالتین وهي حالة اعتبار  أنیجب    884الراهن بأثر رجعي ولذلك حسب المادة 

الدائن المرتهن حسن النیة ففي هذه الحالة یبقى الرهن صحیح حتى وان ترتب زوال ملكیة 
الدائن المرتهن كان سيء النیة فیترتب  أنحالة ما إذا ثبت  الراهن للعقار المرهون، أما في

  .على زوال سند ملكیة الراهن زوال الرهن الرسمي بالتبعیة 

  الرهن الصادر عن مالك المباني المقامة على أرض الغیر : ثالثا

إن القاعدة العامة إن كل ما هو علي الأرض أو تحتها من بناء و منشات أخرى        
على نفقته و یكون مملوك له، لكن مع ذلك یجوز إن  یعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه

یقام الدلیل على إن شخص أخر من الغیر قد أقام هذه المنشات على نفقته كما قد یجوز 
مالك الأرض قد خول أجنبیا ملكیة منشات قائمة من قبل أو خوله  أنإقامة الدلیل علي 

من القانون المدني  782بحیث تنص المادة )30(الحق في إقامة هذه المنشات و تملكها
منشات أخرى یعتبر من  أوبناء  أومن تحتها من غراس  أو الأرضكل ما على " الجزائري 

تقام البینة  أنغیر انه یجوز " .أقام على نفقته ویكون مملوك له أوعمل صاحب الأرض 
نت صاحب الأرض قد خول أجنبیا ملكیة منشات كا أن أوأجنبیا أقام المنشات على نفقته  أن

مالك  أنمفاد هذا النص  .المنشات وفي تملكها إقامةخوله الحق في  أوقائمة من قبل 
یقام من مباني ومنشات على أرضه ،وهي  قرینة أوجدها المشرع  أویملك ما یوجد  الأرض

 أقامتعكس ذلك معناه یجوز  إثباتلصالح مالك الأرض، لكنها لیست قاطعة بحیث  یجوز 
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هذه المنشات وتملكها  أقامتحق  أوول أجنبي ملكیة المنشات المالك قد خ أنالدلیل 
  والإشكال المطروح هو ما مدى صحة رهن هذه الباني المقامة على ارض الغیر؟

المشرع الجزائري قد بین بصریح العبارة حكم الرهن المباني المقامة على ارض الغیر       
یجوز لمالك المباني المقام على " تنص التيمن القانون المدني الجزائري  889في المادة 

یرهنها وفي هذه الحالة یكون للدائن حق التقدم في استفاء الدین من  أنارض الغیر 
استبقى  إذاهدمت المباني ومن ثمن تعویض الذي یدفعه مالك الأرض  إذاثمن الأنقاض 

المقامة  حسب النص السابق یجوز رهن المباني ""المباني وفقا الأحكام الخاصة بالالتصاق
لكن تجدر الإشارة أن حق الدائن  31 على ارض الغیر، ویرتب الرهن كامل أثاره القانونیة

المرتهن یتعلق بمصیر ملكیة الراهن المؤقتة  حیث في الحالة التي یكون فیها الراهن لا 
التنفیذ على المباني  تءا==�Ïیباشر  أنیزال مالك فإذا حل اجل الدین جاز للدائن المرتهن 

یتبع المباني في حالة ما  أنستفي حقه من الدین من ثمنه حسب مرتبة رهنه ویجوز له وب
المشترى  إلىإذا بیعت اختیارا من قبل الراهن و التنفیذ علیها حتى وان انتقلت الملكیة 

  .الجدید

في  أوأما في حالة نهایة ملكیة الراهن للبناء المرهون تبعا للانتهاء حقه في الانتفاع      
ولاحق  éمالك الأرض إلىفي هذه الحالة قد تؤل ملكیة المباني المرهونة   الحیازة أو یجارالإ

 إذاللدائن المرتهن التنفیذ على العقار وإنما له أن یرجع على لاستفاء حقه من ثمن الأنقاض 
مقابل استبقاء المباني و  الأرضالمقابل التعویض الذي یدفعه مالك  أوهدمت المباني 

المنصوص  وبالرجوع إلى أحكام الالتصاق بالعقار 32فقا لأحكام الالتصاق بالعقارتملكها و 
إذا أقام أجنبي منشات بمواد من "من القانون المدني الجزائري تنص 786علیها في المادة 

 إذایطالب بإزالة المنشات  أنعنده بعد ترخیص من مالك الأرض فلا یجوز لمالك الأرض 
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 إحدىنزعها  الأخیرلم یطلب هذا  إذایدفع للغیر  أنیجب علیه  لم یوجد اتفاق في شانها و
وحسب النص السالف الذكر "785من المادة  الأولىالقیمتین المنصوص علیهما في الفقرة 

  :  یجب التمیز بین حالات معینة و هي كمایلي

حق في حالة اتفاق على انتقال ملكیة المباني لمالك الأرض بدون مقابل فینقضي كل       
دائن عادي، فهو قد یفقد حق تتبع المباني كون ملكیة الراهن لها  إلىالدائن المرتهن ویتحول 

كان الدین غیر مستحق لعدم حلول  إذامؤقتة وفقد التقدم لعدم وجود مال یتقدم ففي هذه 
من القانون المدني الجزائري  211فان حق المدین في الآجال یسقط وفقا للمادة  الآجال

انتقال  في حالة الاتفاق على أما .خرآزم بالوفاء في الحال ما لم یقدم ضمان كافیا بحیث یلت
الملكیة المباني إلى مالك الأرض مقابل مبلغ مالي فان حق الدائن في  التقدم و الأفضلیة 

  .یدفعه مالك الأرض   الذيینتقل ویستفي حقه من المال 

للدائن المرتهن حق التقدم في استفاء حقه و في حالة الاتفاق على هدم المباني فان       
في حالة عدم وجود اتفاق بین مالك المباني و مالك الأرض ففي هذه  أمامن ثمن الأنقاض، 

مطالبة بإزالة من القانون المدني الجزائري لیس لهذا الأخیر ال786الحالة حسب المادة 
 أمالالتصاق وهو مجبر بالدفع وإنما علیه دفع تعویض مقابل ملكیتها با  المباني و المنشات

زاد من ثمن الأرض بسبب المنشات و في  یدفع مبلغ یساوي ما أوقیمة المواد و أجرة العمل 
في حالة  أماهذه الحالة یكون للدائن المرتهن حق التقدم في استفاء حقه من هذا التعویض 

فاء حقه بالأفضلیة نزعها فان للدائن المرتهن حق است أوطلب صاحب المنشات الهدم  إذاما 
   33.من ثمن هذه الأنقاض
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  رهن العقار المملوك على الشیوع : رابعا

یبقى نافذا الرهن الصادر من جمیع "  من القانون الجزائري  890حسب المادة       
على  أوكانت النتیجة التي تترتب على قسمة العقار فیما بعد  أيالملاكین لعقار شائع، 

ومن خلال هذا النص یجب التمییز بین الرهن الصادر عن . "تهقسم إمكانبیعه لعدم 
  .أحدهمجمیع الشركاء والرهن الصادر عن 

  الرهن الصادر عن جمیع الشركاء   - أ

الرهن الصادر عن جمیع الشركاء هو رهن صادر عن مالك العقار، ومن من یملك       
كل الشركاء سواء سلطة التصرف فیه وبالتالي یكون الرهن صحیح ونافذا في مواجهة 
ویضل الرهن  34 انصب على العقار المشار كله أو حصة مفرزة أو شائعة في العقار

صحیحا ونافذا في حق الشركاء حتى وان تم بیع العقار المرهون بعد تعذر قسمته قسمة 
 إذامثقلا بالرهن وكذلك نفس الأمر  إلیهعینیة ،فإذا وقع البیع لأحد الشركاء انتقل العقار 

  .لرهن لشخص أجنبي وقع ا

ونفس الحكم یقال في حالة قسمة العقار المرهون بین الشركاء فكل حصة شریك        
تكون ضامنة للدین المضمون بمعنى تكون حصة كل شریك مثقلة بالرهن الصادر من 

العقار المرهون من نصیب احد الشركاء فینتقل  أصبح إذاالشركاء جمیعا ،وفي حالة ما 
  .ضمان القسمة لأحكاملرهن كاملا ولهذا الأخیر حق الرجوع على الشركاء وفقا مثقلا با إلیه

  

 الرهن الصادر من أحد الشركاء   -  ب

كل شریك على الشیوع یملك حصته  "من القانون المدني الجزائري  714حسب المادة      
 ملكا تاما وله الحق أن یتصرف فیها ویستولي على ثمارها وان یستعملها بحیث لا یلحق

وباعتبار أن المالك على الشیوع له سلطة التصرف على  " ضرر بحقوق سائر الشركاء
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حصته المشاعة فالرهن الصادر منه یكون رهنا صادر عن مالك وبالتالي یقع صحیح 
لكن الإشكال المطروح هو مصیر الرهن إذا أصبحت من نصیب  35 ومنتجا لأثاره القانونیة

  ؟ رهونةالحصة الم الراهن بعد القسمة غیر

إذا " من القانون المدني الجزائري  890وفي هذا الصدد ینص المشرع الجزائري في المادة 
رهن احد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ثم وقع في 

الرهن بمرتبته إلى الأعیان المخصصة له بقدر یعادل  انتقل نصیبه أعیان غیر التي رهنها
من  و" ...ار الذي كان مرهونا في الأصل و یبین هذا القدر بأمر على عریضة قیمة العق

خلال النص السالف الذكر إذا أصبح نصیب الراهن بعد القسمة غیر الحصة الشائعة التي 
الأعیان التي أصبحت من نصیبه بقدر یعادل قیمة  إلىرهنها فان الرهن ینتقل بمرتبته 
  . العقار الذي كان مرهونا في الأص

الراهن جزء مفرز من العقار المرهون یساوي حصته الشائعة فان حق  إلىفإذا آلت       
وقع من نصیب الراهن جزء مفرز یزید  إذا، إما زالجزء المفر  إلىالدائن یرد بذات المرتبة 

وقع من نصیبه كل العقار المرهون فان حق الدائن  أوعن الحصة الشائعة المرهونة 
ویعین هذا المقدار 36 الأصلير یساوي الحصة التي كانت محلا للرهن المرتهن ینتقل بقد

تسعین یوم من ) 90(بأمر علي عریضة ویقوم الدائن المرتهن بإجراء قید جدید خلا اجل 
الرهن ،  إلیهذي شأن لتسجیل القسمة یبین فیه القدر الذي انتقل  أيفیه  تاریخ الذي یختره

راء خلال المواعید المحددة احتفظ بمرتبته الأولى التي وإذا قام الدائن المرتهن بهذا الإج
أما إذا تم قید جدید بعد فوات هذه المواعید فإن الرهن یفقد   ثبتت له بمقتضى القید الأول

  مرتبته الأولى وتحسب مرتبته منذ القید الجدید وتجدر الإشارة حسب الفقرة الأخیرة من 
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ن حق الدائن المرتهن الذي انتقل بمرتبته في أ من القانون المدني الجزائري 890المادة 
 أوحالة إجراء القید الجدید خلال المواعید المقررة لا یضر رهن صادر عن جمیع الشركاء 

أغلبیتهم فیبقى الراهن المرتهن الذي صدر رهنه من باقي الشركاء مفضلا ومتقدما عن 
 قیده لاحقا لقید الرهن الدائن المرتهن الذي صدر رهنه من أحد الشركاء حتى وان كان

بمعنى في حالة صدور رهن من جمیع الملاك على الشیوع   الصادر من الشریـــــك الوحید
لحصة شائعة في العقار قبل القسمة وفي نفس الوقت صدر رهن من احد الشركاء على 
حصة شائعة أخرى في نفس العقار مملوك على الشیوع وبعد مباشرة القسمة أصبح في 

ریك الحصة المرهونة من قبل جمیع الشركاء وفي هذه الحالة ینتقل الرهن نصیب الش
  .الصادر من الشركاء إلى الحصة 

  الرهن الصادر من صاحب شهادة الحیازة: خامسا

المتضمن كیفیة إعداد شهادة الحیازة فان المشرع  91/254بموجب المرسوم رقم       
الأقل في  ة الخاصة لمدة سنة علىأعطى للأشخاص الذین یحوزون ارض تابعة للملكی

مناطق لم تشملها بعد عملیة مسح الأراضي الحق في الحصول على سند قانوني یسمى 
بشهادة الحیازة یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلدي الواقع في دائرة اختصاصها العقار 

مح فشهادة الحیازة هي وسیلة بسیطة تس 37محل الطلب ویخضع لشكلیات التسجیل والشهر
من قانون  43لحائز بالتعامل كالمالك الحقیقي لكن دون حق التصرف فیه حسب المادة 

شهادة الحیازة إمكانیة توقیع رهن عقاري  ي ومع ذلك فإن القانون خول لحاملالتوجیه العقار 
لفائدة هیئات القرض لضمان القروض المتوسطة الطویلة الأجل الممنوحة له أو الاستثمار 

  . في العقار
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الرهن یقع على العقار  أنمن القانون السالف الذكر  44یلاحظ انه حسب المادة       
من القانون المدني الجزائري تنص  884الحائز لیس مالكا والمادة  أنمحل الحیازة بالرغم 

  . بعبارة صحیحة على وجوب أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون

كما أضافت المادة  884والمادة  44حكام المادة فنلاحظ انه هنالك نوع من التناقض بین أ
السالفة الذكر أن الرهن الرسمي یبقى صحیح ونافذا حتى وان  90/25من القانون   45

انه ملزم بالتصرفات  إلاشهادة الحیازة  إلغاءله إمكانیة  أنظهر المالك الحقیقي للعقار رغم 
  .اء و الرهنفي حدود صلاحیاته و لاسیما البن التي ابرمها الحائز

  

  الرهن الصادر من صاحب عقد الامتیاز   : سادسا
     

معنوي بتأمین تشغیل  أوفالامتیاز هو اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخص طبیعي       
تابعة لأملاك الوطنیة  أراضيالامتیاز الممنوح على  الإطارمرفق عام، ولدینا في هذا 

من مرسوم  117المادة  38 المنفعة العامة طارإالخاصة من اجل مشاریع استثمارات في 
 51المعدلة بالمادة  1994المتضمن قانون المالیة سنة  29/12/1993المؤخ في  93/18

  .1998المتضمن قانون المالیة  31/12/1997المؤرخ في  97/02من القانون قم 
  

 05/10/1993المؤرخ في  93/12من المرسوم رقم  23الامتیاز الممنوح بموجب المادة 
  .93/28/1994من المرسوم  117من المادة  4المتعلق بترقیة الاستثمار ف 

  للدولة فيمنح حق الامتیاز على قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة 

 25/12/1997المؤرخ في  483/ 97من مرسوم  01المادة (  المساحات الاستصلاحیة 
الوطنیة الخاصة والتابعة للدولة  الأملاكمن  أرضیةوالذي یحدد كیفیة منح حق امتیاز قطع 

  ).والمساحات الاستصلاحیة
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 97/483من الملحق للمرسوم رقم  16والمادة  93/18من المرسوم  03وطبقا للفقرة       
الخاص بدفتر الشروط فان صاحب حق الامتیاز یستطیع رهن الحق العیني الناتج عن 

لفائدة هیئات القرض أي البنوك والمؤسسات المالیة  الامتیاز وكذا البنایات المحتمل تشییدها
مصیر هذا الرهن في حالة فسخ هذا  فقط وهذا لتموین مشروعه المعتزم تنفیذه لكن ما

  الامتیاز؟ 

بمبادرة أحدهم كما یفسخ بالطرق القضائیة إذ لم  أویفسخ الامتیاز باتفاق الطرفین       
ي العقد ،فإذا وقع الفسخ یلتزم صاحب الامتیاز یفي صاحب الامتیاز لالتزاماته الواردة ف

بترك القطعة الأرضیة موضوع الامتیاز وكذا البنایات والتجهیزات ویسلمها للدولة خالیة من 
من الملحق  19طبقا للمادة  39أي حقوق عینیة أخرى أوكل امتیاز أو رهون عقاریة 

  . 97/483بالمرسوم 
یقضي ببقاء الرهن صحیح في حالة  585دة ومن جهة أخرى نجد المشرع في الما      

 إبرامالراهن كان حسن البنیة وقت  أنثبت  إذافسخه  أوزواله  أوإبطال سند ملكیة الراهن 
حق الملكیة المكتسب من  إلىالعقد كما یثار الإشكال حول إمكانیة انتقال الرهن الرسمي 

من  13التنازل المادة  إلىتحول عقد الامتیاز  إذاطرف صاحب الامتیاز في حالة ما 
  المرسوم السالف الذكر؟

  

  تخصیص الرهن : ثانیا 
قاعدة تخصیص الرهن قاعدة مزدوجة تنطبق على العقار المرهون وعلى الدین        

 .المضمون
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  تخصیص العقار المرهون: أولا-  

 یرد على منقول مادي كان أنبحیث لا یصح  40عقار ىالرهن الرسمي یرد فقط عل       
أو معنوي، فلا یجوز أن یرد الرهن الرسمي على السیارات أو الأشیاء المنقولة الثمینة أو 

من القانون المدني  886تنص المادة حقوق منقولة أخرى كحقوق المؤلف هذا ما یؤكده  أي
  ."بغیر ذلك لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي:"  على أنه

النص السالف الذكر فیتضح كما لا یجوز أن ینصب الرهن الرسمي ومن خلال        
 684علي العقارات بالتخصیص مستقلة عن العقارات المخصصة لخدمتها وإضافة المادة 

یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني  یقع علي عقار بما في  "من القانون المدني الجزائري 
ونستخلص من خلال المادتین  " ذلك  حق الملكیة وكل دعوى تتعلق بحق عیني عقاري

أن مفهوم العقار واسع ویشمل بالإضافة  إلى العقار ذاته الحقوق العینیة التي ترد علي 
العقار سواء كانت أصلیة أم تبعیة كما تشمل الدعاوي المتعلقة بالحقوق العینیة ،فالرهن 

بحیث یشمل  لكذوإنما قد یمتد أكثر من   الرسمي لا یقتصر على العقار المرهون فقط
  .41ملحقاته كحق الارتفاق والعقارات بالتخصیص

یشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار "من القانون المدني  887حیث تنص المادة  
المرهون التي تعتبر عقارات وتشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق و العقارات بالتخصیص 

ما لم یتفق علي غیر ذلك وكافة التحسینات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة علي المالك 
  ""مع عدم الإخلال بامتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین

مخالفته  یمكن الاتفاق علي 42امتداد الرهن إلي ملحقات العقار أنكما أشارت المادة       
لأنه لا یمس بالنظام العام وبالتالي یمكن أن یقتصر الرهن علي العقار وحده دون ملحقاته 
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لرهن الرسمي على العقارات فقط لیست مطلقة بحیث اوجد المشرع استثناء قاعدة  ورود ا. 
لات علي سبیل الحصر ورود الرهن الرسمي على المنقولات ، فأصبحت ابحیث أجاز في ح

  .ترهن رهنا رسمیا شانها شان العقارات تماما

 وهذا الاستثناء یعود للاعتبارات خاصة بهذه المنقولات بحیث تسمح طبیعتها      
عملیات الشهر و مثالها السفن والطائرات وقد خصص المشرع الجزائري  إليبالخضوع 

حیث  80\76مادة في التقنین البحري الصادر بمقتضى الأمر 17للرهون الرسمیة البحریة 
یكون الرهن البحري تأمینا اتفاقیا یخول للدائن حق عیني علي ( منه  55تنص المادة 

 .ت طائلة البطلان توثیق عقد الرهن البحريواشترط المشرع تح ))السفینة
    :تعیین العقار تعیینا دقیقا -1

یكون معین  أن.(..لمدني الجزائري تنص انه من القانون ا886المادة  إلىبالرجوع       
 أوبالذات تعین دقیق من حیث طبیعته و موقعه وان یرد هذا التعین في عقد الرهن ذاته 

   .)باطلا  كان وإلافي عقد رسمي لاحق 

هو   اجب توافرها في عقد الرهن الرسميمن الشروط الو  أنمن خلال النص نستنتج       
ویتحقق بتحدیده من 43  تعین دقیقا بما ینفي عنه الجهالةضرورة تعین العقار المرهون 

شقة وكذلك تحدید موقعه باعتباره عنصر من  أومبنى  أوكان ارض  إذاحیث طبیعته فیما 
  د ـــــــــمن القانون المدني الجزائري فیتم تحدی 886 ن الذاتي للعقار حسب المادة عناصر التعی

بما یمیزه عن غیره من العقارات  أخريالجهة التي یقع فیها وحدوده وما یحیط به من عقارات 
،و العبرة من ضرورة التعین العقار المرهون تعین دقیق هو القضاء علي الرهن العام الوارد 

رهن  إلىوعقارات المدین نظرا للمفاسد الكثیرة التي قد یرتبها مما یؤدي  موالأعلى كل 
  .العقاریة دفعة واحدة كما كان معمول به في التشریعات القدیمة أمولهالمدین لكل 
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یتم في  أنمن قانون المدني فان تعیین العقار المرهون یجب  868فحسب المادة          
كما یجوز ورود هذا التعیین في عقد رسمي لاحق لعقد   الأصعقد الرهن نفسه وهذا هو 

في حالة  أما= مثل هذه الحالات یعتبر العقد اللاحق تكملة لقعد الرهن الرسمي الرهن، وفي
من القانون المدني الجزائري فان  886تخلف شرط التعیین المنصوص علیه في المادة 

ا في حالة رهن المدین رهنا عاما وبناءا على هذ 44 مصیر عقد الرهن هو البطلان المطلق
طبیعتــــه  مما ینفي عنه الجهالة فیكون   دون تعیین العقار تعیینا دقیقا من حیث موقعه

 63/ 76من مرسوم  93المادة أنه حسب  الإشارةوتجدر   الرهن باطلا بطلانا مطلقا
أیضا في قید  المتعلق بتأسیس السجل العقاري فان المشرع اشترط ضرورة ورود هذا التعیین

  .45الرهن
  ملحقات العقار المرهون/ ا

یشمل الرهن ملحقات العقار " : من القانون المدني على ما یلي  887تنص المادة        
المرهون التي تعتبر عقارا، و یشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصیص 

ك، ما لم یتفق على غیر وكافة التحسینات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المال
 ، یقتصر مبدأ تخصیص الرهن على اشتراط تعین العقار المرهون ذاته تعیینا دقیقا"  ...ذلك

و یقتضي تعیین ملحقات العقار لأن الغرض من تخصیص العقار المرهون هو فصله عن  
حدد  إذا .46 بقیة  أموال و  الراهن لتأكد بأن الرهن خاص یرد على عقار بذاته ولیس عاما

العقار المرهون ، فالرهن الوارد علیه یمتد إلى ملحقاته بحكم القانون دون الحاجة إلى اتفاق 
بین المتعاقدین،ویقصد بشمول الرهن لملحقات العقار المرهون  أن الدائن عند اتخاذ إجراءات 

لقد  ون ثمن الملحقات،التنفیذ فإنه ینفذ أیضا على ملحقاته ویستوفي حقه من ثمن العقار وم
من القانون المدني السالف  887أعطى المشرع أمثلة لما یعتبر من ملحقات في نص المادة 
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 47.ذكرها، ومنها العقارات بالتخصیص،حقوق الارتفاق ، التحسینات والمنشآت
  
   إلحاق الثمار بالعقار المرهون/ ب

عقار توقف و توزع ثمار ال:" من القانون المدني على أنه  888تنص المادة       
المرهون وإیراده مثلما یوقف ویوزع ثمن العقار إبتداءا من تسجیل نزع الملكیة الذي هو 

، فبحسب الأصل هذه الثمار لا تعتبر من ملحقات العقار المرهون " بمثابة الحجز العقاري
 48لأنها ملك الراهن،  إذا  الراهن  یبقى محتفظا بحیازة  العقار وله  في إدارته وجني ثماره

أنها تلتحق استثناءا بالعقار في وقت لاحق لذلك رأى المشرع أنه  إبتداءا من تاریخ  إلا
معین فإنه حق الدائن المرتهن یتعلق بذلك الثمار،وهذا التاریخ یبدأ من الوقت الذي یشرع 

، وهذا الوقت هو تسجیل التنبیه 49فیه الدائن في التنفیذ على العقار لبیعه بالمزاد العلني
یة إذا كانت الإجراءات في مواجهة الراهن أو وقت تسجیل الإنذار إذا كانت بنزع الملك

ینبغي على الحائز : "على أنه  930الإجراءات تتخذ في مواجهة الحائز، إذ تنص المادة 
أن یرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو النخلیة، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاثة 

 ."من وقت أن یوجه إلیه إنذار جدید سنوات، فلا یرد الثمار إلا 
   یجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه بالمزاد العلني-2
الرهن تصرف یرد على عقار، لذا اشترط المشرع الجزائري أن یكون هذا العقار مما         

عدم یجوز التعامل فیه ، وبما أن الأثر الأساسي للرهن هو تمكین الدائن المرتهن عند 
استفاء حقه التنفیذ على العقار المرهون وبیعه بالمزاد العلني ،فإنه یجب أن یكون العقار 

وعملا بهذا النص، لا یجوز رهن الأموال الموقوفة  50المرهون مما یجوز بیعه بالمزاد العلني
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جواز التعامل بحكم القانون، ولا یجوز بیعها بالمزاد العلني وكذلك لا یجوز رهن حق لعدم 
  .51لارتفاق لأنه لا یمكن بیعه بالمزاد العلني استقلالا عن العقارا

   ایجب أن یكون العقار موجود/ 3
  

و هل . وقاعدة تخصیص العقار تجرنا إلى البحث في مسألة رهن المال المستقبل     
  . یمكن تخصیصه؟

  

   رهن المال المستقبل/ أ
وإن   موجودة فعلا وقت إبرام الرهن یقصد بالمال المستقبل العقارات التي لا تكون       
  .الممكن وجودها في المستقبل كأن یرهن شخص منزل لم یبدأ بنائه بعد كان من

بشأن رهن المال وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري لا نجد نص صریح 
الآمر ببیع المال المستقبلي وإنما نص فقط بضرورة تعیین العقار  المستقبلي كما هو

مرهون تعیینا دقیقا دون الإشارة إلى جواز أو عدم جواز رهن العقار الغیر المعین وقت ال
لكن القابل للتعیین مستقبلا وبما أن المشرع سكت عن حكم رهن العقار المستقبلي  52العقد

من القانون  92/1فانه من الواجب الرجوع الى أحكام القواعد العامة حیث تنص المادة 
ولاعتبار الرهن " یجوز ان یكون محل التزام شيء مستقبلي ومحقق "المدني الجزائري 

الرسمي عبارة عن عقد فإنه یخضع للأحكام العامة لسائر العقود ویصح القول بجواز ورود 
، السؤال المطوح ما مدى صحة 53الرهن الرسمي على عقار قابل للتعیین والوجود مستقبلا

  تطبیق هذه القاعدة على الرهن الرسمي ؟
للإجابة على هذا الإشكال المطروح  قمنا باختیار النموذج الأمثل للعقار المستقبلي       

والمتمثل في العقار المبیع على التصامیم وبالرجوع إلى أحكام هذا الخیر نجد أن المشتري 
عقد البیع وهو یخضع  إبرامقد یكسب ملكیة العقار قبل الانتهاء من إنشائه بل بمجرد 
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رهنا  إنشاءر والتسجیل مما یخول لمشتري العقار المبیع على التصامیم لأحكام الإشها
  .  54رسمیا باعتباره مالكا للعقار المرهون

المتعلق بالتهیئة والتعمیر قد  90/29من قانون  56أحكام المادة  إلىلكن بالرجوع       
لمطابقة تمنع المحافظ العقاري من شهر عقد الملكیة إلا بعد حصول أو إظهار شهادة ا

بعد شهر العقد الذي یكون مرفوق بشهادة  إلاوبالتالي فلیس للمستفید التمتع بالملكیة 
  المطابقة وبالتالي فالسؤال المطوح متى یمكن للمشتري رهن عقاره المبني على التصامیم ؟

  .تخصیص الدین المضمون: ثانیا

لصحة الرهن،  یعتبر تحدید الدین المضمون من الشروط الموضوعیة الخاصة      
وتخصیص الدین یتم  المرهون،وینطبق علیه مبدأ تخصیص الرهن كما ینطبق على العقار 

 .)ثانیا(ومن حیث المصدر) أولا(بتحدیده من حیث المقدار
  

  تخصیص الدین من حیث المقدار   / 1  

یتم هدا التخصیص بذكر مقدار الدین المضمون في عقد الرهن و كذا في قیده وقد        
یكون الدین المضمون معلقا على شرط مستقبلي أو احتمالي، و في هذه الحالة لا مانع من 

وإذا كان الدین یحتمل . ترتیب رهن ضمانا له طالما أن مقدار الدین معین وقت العقد
ویعتبر � دید الحد الأقصى الذي ینتهي إلیهالزیادة كما في حالة فتح حساب جاري فیجب تح

لدین على أساس حده الأقصى لكي یكون معلوما مسبقا وقت الانعقاد هذا تحدیدا كافیا ل
یجوز :"بقولها  891وهذا ما نصت علیه المادة 55لأن الدین لا یتعدى هذا الحد مهما كان 

أن یترتب الرهن ضمانا لدین معلق على شرط أودین مستقبلي أو دین احتمالي كما یجوز 
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اب جاري على أن یتحدد في عقد الرهن أن یترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حس
  ".د الأقصى الذي ینتهي إلیه الدینمبلغ الدین المضمون أو الح

  تخصیص الدین ومن حیث المصدر / 2

انه  إلاق م لم توجب تحدید الدین المضمون من حیث المصدر،  891المادة  إن      
و 6 56نص في القانون أومنفردة  إرادةعن  ناشئیجب تحدیده ، و ذالك بان یذكر هل هو 

الدین قد نشأ صحیحا أم لا،كما یمكن  لتحدید مصدر  الدین أهمیة في معرفة ما إذا كان
یبین  أنلذا یجب  أن یكون الدائن ،دائنا بأكثر للمدین بدیون مختلفة عن بعضها البعض،

 في عقد الرهن ما هو الدین المضمون بالذات، فمثلا یكون للدائن دینین في ذمة المدین
و تخصیص  الدین ومن حیث . احدهما ناشئ عن القرض و الثاني ناشئ عن ثمن البیع

المصدر له أهمیة فیما یتعلق بالدفوع التي یتمسك بها المدین أو الدائنین المرتهنین التالین  
 .كان باطلا أو انقضائه إذاكالدفع ببطلانه 

  الشروط الشكلیة للرهن الرسمي:المطاب الثاني 

،لكن  دة العامة في التعاقد طبقا للقانون المدني الجزائري هو مبدأ الرضائیةالقاع      
استثناء عن الأصل قد یكون العقد شكلیا وقد تكون الشكلیة مطلوبة للانعقاد في بعض 
العقود أي، لا یكفي تراضي الإطراف المتعاقدة لقیام العقد بل یجب إفراغه في القالب 

مطلوبة في بعض الحالات لنفاذ التصرف القانوني تجاه كما قد تكون الشكلیة 57 الشكلي
الغیر، فتخلفها في هذه الحالة لا تؤثر على لانعقاد لذلك سوف نتطرق من خلال هذا 
المبحث لكل من الرسمیة و القید كإجراءات شكلیة في عقد الرهن مع ضرورة تبیان دور كل 

  .منها في العقد
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  المقصود بالرسمیة    :الأولالفرع 

الرسمیة هي الشكلیة الأكثر شیوعا في العقود الشكلیة وقد عرف المشرع الجزائري       
أن العقد الرسمي هو عقد " من القانون المدني الجزائري  324المحرر الرسمي في المادة 

یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي ،أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما 
". لإشكال القانونیة و في حدود سلطته و اختصاصهتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا ل

ویقصد بالرسمیة في هذا المقام أن یحرر العقد من قبل ضابط عمومي وفقا للإشكال 
المقررة قانونا ویعتبر الموثق الضابط العمومي المكلف بتحریر العقود الرسمیة ،وهذا ما 

" م مهنة الموثق ،حیث تنص المتضمن تنظی 02/ 06من القانون رقـــــم  3قضت به المادة 
الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط 

  ". فیها القانون الصبغة الرسمیة وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة

ي هو أن الرسمیة إما أن تثبت بمقتض  كن استخلاصه من خلال النص السابقما یم      
قانون  كما هو الحال بالنسبة للرهن  الرسمي أي  القانون الذي  یشترط وجوب  إفراغ  
الاتفاق في القالب الرسمي، وإما أن  تثبت  بالاتفاق  بین الأطراف المتعاقدة أي القانون لا 
یشترط ضرورة إفراغ الاتفاق في القالب الرسمي لكن إرادة المتعاقدان اتجهت إلى أن یكون 

قد في سند رسمي حتى یعتد به، وفي هذه الحالة نكون بصدد رسمیة مصدرها في الع
الاتفاق ولیس القانون ونستنتج مما سبق انه لابد من توفر ثلاث شروط في السند الرسمي 

  :كي یكون صحیح 

أن یقوم تحریره موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة أو إي  -
  . موثق

یثبت في الورقة الرسمیة ما تلقاه من ذوي الشأن  أنالموظف العام  یجب على الموثق أو -
  . طبقا لما یشترطه القانون



 
 

39 
 

  .الموثقأن یكون التحریر في حدود اختصاص الموظف أو  -

وفي حالة توفر في السند الرسمي هذه الشروط ، فقد یكتسب صفة الرسمیة وأصبحت له 
الدلیل على بطلانه ولیس له من طریق لهذا ذاتیة الإثبات بحیث یطلب ممن ینكره أن یقدم 

  . 58الادعاء إلا الطعن بالتزویر

  نطاق تطبیق الرسمیة   :ع الثانيالفر 

  عقد الرهن  :أولا

لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو " من القانون المدني الجزائري تنص  883حسب المادة  
وهذا یعني أن صحة فعقد الرهن الرسمي هو عقد رسمي، "  بحكم أو بمقتضي قانون

صیغة الضمان مرتبطة بتحریر العقد الرهن من طرف موثق وفي حالة غیاب هذه الشكلیة 
المتعلق بتأسیس السجل  76/63من المرسوم رقم  61المادة كما إضافة  یكون العقد باطل
كل عقد یكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریة یجب أن یقدم في " العقاري على أن 

وص أن عقد الرهن الرسمي من العقود و نستخلص من خلال هذه النص"  ميشكل الرس
الشكلیة التي لا یكتفي لإبرامها تطابق الإرادة بین الإطراف المتعاقدة ،بل یلتزم إفراغ هذا 

إذا هي ركن من أركان الرهن الرسمي واشتراطها في   لتراضي في الشكل الرسمي فالرسمیةا
، وتشترط الرسمیة أیضا حتى في العقد اللاحق للرهن 59لإثباتهده الحالة للانعقاد ولیس ل

الذي قد یتضمن البیانات المتعلقة بتعین العقار المرهون و كذا الدین المضمون إذ لم یتم 
Q=Ï " من القانون المدني الجزائري  886هذا التعین في عقد الرهن ذاته حیث تنص المادة 

 ".  سمیي لاحقهذا التعین في عقد الرهن ذاته أو عقد ر 
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  التوكیل بالرهن :ثانیا

عند تعریفنا للرهن الرسمي رأینا انه عقد شكلي لا یقوم إلا بتوفر الرسمیة كونها ركن       
  .فهل تسري هذه القاعدة على التوكیل بالرهن أیضا ؟ أساسي في العقد،

كالة الشكل یجب أن یتوفر في الو " من القانون المدني الجزائري  572تنص المادة       
لم یكن نص یقضي بغیر  الواجب توفره في العمل القانوني الذي یكون محل الوكالة ما

ویتضح من خلال هذا النص أن المشرع اشترط في  الوكالة نفس الشكلیة الواجب  ""ذلك 
توفرها في التصرف القانوني محل الوكالة، وبما أن عقد الرهن الرسمي من العقود التي قرر 

نون إفراغها في القالب الرسمي، فان التوكیل بالرهن أیضا لا بد أن یتبع فیه نفس فیها القا
ونخلص لقول أن التوكیل في الرهن 60الرسمي ذاته الإجراءات المتبعة في عقد الرهن

  .الرسمي یجب أن ینصب في القالب الرسمي كما هو مطلوب في عقد الرهن الرسمي ذاته 

لابد من وكالة خاصة في " ن المدني الجزائري تنص من القانو  574حسب المادة       
..." كل عمل من أعمال الإدارة و لاسیما في البیع والرهن والصلح والإقرار و التحكیم

ولذلك  باعتبار الرهن الرسمي من غیر أعمال الإدارة، و إنما هو من أعمال التصرف 
عن وكالة خاصة ،فالوكالة  حسب المادة السالفة الذكر، یجب أن تكون الوكالة فیه عبارة

 أنالواردة بعبارات  عامة لا تكفي لي تخویل الوكیل سلطة إبرام عقد الرهن الرسمي، كما 
 المشرع لم یشترط ضرورة تعین محل الوكالة إلا إذا كان من أعمال التبرع حیث تنص

   .من القانون المدني574المادة  
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  الوعد بالرهن :ثالثا

د ما هو إلا خطوة الأولى نحو العقد النهائي، إي انه عقد ابتدائي یمهد الوعد بالتعاق        
للعقد النهائي وعلیه فان الشروط العقد الموعود به من حیث الصحة و الانعقاد هي نفسها 

من القانون المدني  71الشروط الواجب توافرها في الوعد بالتعاقد هذا ما تؤكده المادة 
ط القانون لتمام العقد استفاء شكل معین فهذا الشكل اشتر إذا " الجزائري حیث تنص 

وبما إن عقد الرهن الرسمي عقد شكلي  ." یطبق على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد
من القانون المدني الجزائري وإلا كان باطلا بطلان  883یستوجب الرسمیة حسب المادة 

رغ في شكل رسمي وإلا كان مطلق، وكذلك الوعد  بالرهن الرسمي  هو الأخر یجب أن یف
إضافة إلى ضرورة إفراغ الوعد بالرهن الرسمي في الشكل الرسمي، فانه یجب أن  61 باطلا

،من  یتضمن أیضا علي جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه و هو الرهن الرسمي
 ساساأالمسائل الجوهریة  التي یستوجب القانون تحدیدها في عقد الوعد  بالرهن ترتبط 

 إلىویضاف   كذلك تحدید الدین المضمون بالرهنبتعین العقار موضوع الوعد بالرهن و 
وفي حالة   ذلك تحدید المدة الممنوحة للموعود له للإبداء رغبته في إبرام عقد الرهن الرسمي

تخلف إحدى هذه العناصر فان مصیر الوعد بالرهن هو البطلان و هو ما نصت علیه 
لاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدان آو احدهما ا " ون المدني الجزائري  من القان71المادة 

بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له اثر إلا إذا عینت المسائل الجوهریة للعقد 
  "  . المراد إبرامه

وفي حالة ما إذا تم مراعاة الشروط السالفة الذكر، قد ینشا الوعد بالرهن الرسمي       
تب التزامات في ذمة الواعد بإبرام عقد الرهن الرسمي إذا أبدى الموعود له رغبته صحیح ویر 

خلال المدة الممنوحة له، وفي حالة عدول الواعد قبل انقضاء المدة المحددة لإبداء الموعود 
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له رغبته في إبرام عقد الرهن فقد یخول القانون لهذا الأخیر حق مقاضاة الواعد طالبا تنفیذ 
  .ا حصل على حكم نهائي قام هذا الحكم مقام العقدالوعد وإذ

 الرسمیة في عقد الرهن في الخارج:رابعا

من القانون  17في هذا الصدد قد یثار إشكال مبدآ تنازع القوانین حیث تنص المادة       
یسري علي الحیازة و الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى قانون موقع "المدني الجزائري 

المادة السالفة الذكر، فان شكلیة الرهن الرسمي في هذه الحالة یرتبط بمدى  وحسب" العقار
كان الرهن صادر عن أجنبي على عقار  إذو بالتالي  62اشتراطه في قانون موقع العقار

فان الرهن في هذه الحالة یستوجب الرسمیة حسب القانون الجزائري و  2 موجود في الجزائر
لذي یرهن في للخارج عقار موجود في الجزائر،فان الموظف نفس الشيء بالنسبة للجزائري ا

  77/12الأمر  من 34المختص في هذه الحالة هو القنصل الجزائري حسب المادة  
المتعلق بتنظیم وظیفة القنصلیة أما إذا تعلق الأمر برهن عقار موضوع الرهن في الخارج 

لبلد الموجود فیه فان الشكلیة فانه یخضع لقانون ا 63سواء كان صادر عن جزائري أو أجنبي
  . تكون لازمة إذا اشترطها قانون موقع العقار

  جزاء تخلف الرسمیة :خامسا

یعتبر الرهن الرسمي من العقود الشكلیة، وقد سبق وان اشرنا أن هذه الشكلیة ركن      
" من القانون المدني الجزائري تنص  883للانعقاد ولا یقوم العقد إلا بها وحسب المادة 

ولكن المشرع لم ینص في هذه المادة بصریح "  الرهن الرسمي لا ینعقد إلا بعقد رسمي
 324العبارة علي جزاء تخلف الرسمیة ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة والى المادة 
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العقود التي یأمر القانون بإخضاعها في " من القانون المدني الجزائري تنص  1مكرر
  "فیها هذا الشكل تقع تحت طائلة البطلانالشكل الرسمي ولا یتوفر 

للعقد وغیر 64 وعلیه فجزاء تخلف الرسمیة في عقد الرهن الرسمي هو البطلان المطلق      
من  102 منتج لأي اثر قانوني ولا تلحقه الإجازة و لا یرد علیه التصحیح حسب المادة

یكن بأثر رجعي حسب المادة كما أن العقد الباطل یعتبر كأنه لم   القانون المدني الجزائري
من القانون المدني الجزائري، كما أن هذا البطلان یمكن لكل من الراهن و الدائن  103

المرتهن التمسك به، بل یجوز لكل ذي مصلحة التمسك به سواء كان دائنا امتیازي أخر أو 
و لا تلقاء نفسها وللمحكمة الحق أن تقضي به من  65دائن عادي  أو خلفا عاما أو خاص

  .یجوز بالإجازة 
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  آثار الرهن الــرسمـــي :الفصل الثاني
  

ینعقد الرهن الرسمي بین الراهن و الدائن المرتهن، فإذا تم هذا العقد صحیح بتوافر       
إلا أن أثار الرهن لا تقتصر على طرفیه   ه القانونیة  تجاه  كلى  الطرفانأركانه فینتج أثار 

ار في مواجهة الغیر ولذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین و سوف وإنما یرتب أیضا أث
نخصص المبحث الأول لأثار الرهن بین المتعاقدان و المبحث الثاني لأثار الرهن بالنسبة 

  .للغیر 
  

  أثار الرهن الرسمي بالنسبة لمتعاقدان : المبحث الأول 

فیرتب في ذمته  Âهو الراهنو  66یعتبر الرهن الرسمي من العقود الملزمة لجانب واحد      
التزامات دون الدائن المرتهن من جهة و من جهة أخرى لا یحرمه من  الحقوق المخول له 

، أما بالنسبة للدائن المرتهن فالرهن ره مالكا كحق التصرف و الاستغلالعلى العقار باعتبا
ء سوف وعلى هذا الضو  67الرسمي لا یلقي على عاتقه التزامات و إنما یرتب له حقوق

 .نتطرق من خلال المبحث التالي للآثار الرهن لكل من الراهن و الدائن المرتهن
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  أثار الرهن الرسمي بالنسبة للراهن :الأولالمطلب 

باعتبار إن الراهن هو الطرف الملتزم في عقد الرهن فسوف نتطرق للالتزامات و      
  . الحقوق التي تترتب على عاتقه بموجب عقد الرهن

   إلتزمات الراهن:ع الأول الفر 

  : تتمثل التزامات الدائن في

   التزام الراهن بإنشاء حق الرهن: أولا
  

كما یلتزم   المرتهن حق الرهن إعطاءعقد الرهن الرسمي التزام في ذمة الراهن و هو       
 يأ أومن الفانون المدني الالتزام بنقل الملكیة  165حیث تنص المادة 68البائع بنقل الملكیة

كان محل الالتزام شیئا  إذابحكم القانون الملكیة أو الحق العیني  أنحق عیني اخرمن شانه 
الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري، و بذلك  عاةامر معینا بالذات یملكه الملتزم و ذلك مع 

 و بقوة القانون دون 69 فان التزام الراهن بإعطاء المرتهن حق الرهن ینفذ بمجرد إتمام العقد
و مع ذلك یرى جانب من الفقه انه لیس صحیحا ما یقال من أن  الحاجة إلى إجراء القید،

عقد الرهن ینشىء حق الرهن فیما بین المتعاقدین و أن هذا القید یجعل هذا الحق نافذا 
على الغیر، فالواقع أن حق الملكیة و كل حق عیني آخر یتعلق بعقار، لا وجود له بالنسبة 

  74-75من الأمر 15المادة -عقاریة اریخ إشهاره في مجموعة البطاقات الللغیر إلا من ت
فالدائن المرتهن لا ینشأ حقه في التنفیذ على العقار المرهون بمجرد العقد و لا یمكن  له 
مباشرة الأفضلیة في حالة تعدد الدائنین المرتهنین ،و لا یمكن له تتبع العقار إذا دخل في 
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من نفس الأمر من شخص آخر إ ذا لم یكن حقه قد أشهر  13مادة ال70المحافظة العقاریة 
  ).یشهر الرهن بقیده في مصلحة الرهون(
  

  التزام الراهن في ضمان سلامة الرهن: ثانیا

یلتزم الراهن بضمان "من القانون المدني الجزائري تنص إن  898حسب المادة       
  ل أو تقصیر من شانه إنقاص سلامة الرهن و للدائن المرتهن آن یعترض على كل عم

ضمانه إنقاصا كبیرا و له في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة 
  ."یرجع على الراهن بما ینفق في ذلك أناللازمة و 

مفاد هذا النص هو التزام الراهن بإبقاء محل الرهن بالحالة التي كان علیها عند        
بالامتناع عن كل الإعمال و التصرفات التي من شانها  هن یلتزموبمعنى أن الرا  التعاقد

و یكون ذلك بضمانه لكل تعرض صادر منه و ما یعرف بالتعرض  71إنقاص قیمة الرهن
  .  الشخصي و كذلك ضمان التعرض الصادر عن الغیر

ي بالنسبة لتعرض الشخصي فمفاده التزام الراهن بالامتناع عن كل عمل مادي آو قانون      
من شانه أن یرتب إنقاص كبیر للضمان المقرر للدائن المرتهن، ومن الأعمال المادیة التي 
یضمنها الراهن هي عدم إتیان أعمال التخریب على العقار المرهون كالهدم أو نزع بعض 
أجزائه التي قد ترتب نقص من قیمة العقار أو تركه للتلف لعدم صیانته و غیرها من 

  . تي تلحق ضرر بالعقار المرهونالأعمال المادیة ال

بالنسبة لضمان تعرضه القانوني فعلیه أن یمتنع عن إتیان التصرفات التي تتعارض       
كأن یرتب الراهن بعد   مع حق الدائن المرتهن و التي من شانها أن تجرده من حق الضمان

                                                           

، عین ملیلة، الھدى ردا  ،2010العینیة، الطبعة  ، التأمیناتد ،الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السع  -   70  
         88ص  ،الجزائر      

  71 90، ص محمد صبري السعدي، المرجع السابق  -  



 
 

47 
 

 72مرتهن لإجراء القیدإبرام عقد الرهن حق للغیر على العقار المرهون قبل أن یباشر الدائن ال
وهذا ما قد یجعل حق الدائن ناقص بحیث لا یكون له اثر و لا یمكن الاحتجاج به تجاه 

  . الغیر

فانه أیضا ملزم بضمان التعرض   ة إلى ضمان الراهن لتعرضه الشخصيإضاف      
القانوني الصادر عن الغیر الذي یدعي حق على العقار المرهون و الذي من شانه یمس 

الدائن المرتهن كادعاء الغیر بحق الملكیة على العقار المرهون قبل قید الدائن لحقه أو  بحق
و في مثل هذه الحالات لابد للراهن أن  73 انه صاحب حق عیني أو رهن سابق لحق الدائن

دائن المرتهن جملة من یتدخل لدحض ادعاء الغیر لضمان سلامة الرهن فالمشرع أعطى ال
نه من المحافظة على حقه بحیث أجاز للدائن الاعتراض على كل جل تمكیأالحقوق من 

عمل مادي أو قانوني  صادر عن الراهن ومن شانه إنقاص الضمان إنقاصا كبیر، كشروع 
الراهن في الهدم أو تغیر أجزاء العقار كما یحق له أیضا في حالات الاستعجال حسب المادة 

حفظیة اللازمة للمحافظة على سلامة الرهن من القانون المدني أن یتخذ الوسائل الت 898
بحیث یخول للدائن حق اتخاذ بنفسه كل أعمال الصیانة و الترمیم لإبقاء العقار على حالته 

  .أو حق اللجوء إلى القضاء وطلب وضع العقار المرهون تحت الحراسة القضائیة

شترط توفر شرطین من القانون المدني نلاحظ أن المشرع ا 898بالرجوع إلى المادة       
  :مرتهن الاعتراض على إعمال الراهنحتى یتمكن الدائن ال

بالنسبة للشرط الأول یجب أن تكون إعمال الصادرة من الراهن تؤدي إلى إنقاص       
فانتقاص قیمة   یمة العقار و انتقاص قیمة الضمانالضمان و یجب التمییز بین انتقاص ق

  . یمة الضمان فیبق دائما كافي للوفاء بالدین الأول لا تؤدي  حتما إلى انتقاص ق
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أما بالنسبة للشرط الثاني فیجب أن تكون الإعمال الصادرة من الراهن تؤدي إلى       
إنقاص الضمان إنقاصا كبیرا  و الهدف من ذلك هو منع الدائن المرتهن من محاسبة الراهن 

و في كل å74إنقاص الضمان على كل عمل یقوم به فلیس كل عمل یأتیه الراهن یؤدي إلى
الأحول فالدائن المرتهن حق الرجوع على الراهن بما أنفقه من مصاریف في سعیه للتحقیق 

وإنما یقوم بهذه الأعمال = فضولیا لاتخاذه الإجراءات ألازمةسلامة الرهن كونه لا یعتبر 
هن بهذه باعتباره صاحب الحق في الرهن على العقار المرهون ،وبالتالي یرجع على الرا

  .النفقات لان ذلك التزام واقع على عاتقه
  

  التزام الراهن في ضمان هلاك العقار المرهون      :ثالثا   

إذا تسبب :  "الجزائري التي تنص على أنهمن القانون المدني  899حسب المادة        
إن یطلب  الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخیار بین

وإذا نشاء الهلاك أو التلف عن سبب لا ینسب إلى .تامین كافیا ا وان یستوفي حقه فورا
   الدائن و لم یقبل الدائن إبقاء الدین بلا تامین فللمدین الخیار بین أن یقدم تامین كافیا

و في جمیع الأحوال إذا كان من شان الأعمال . ان یوفي الدین فورا قبل حلول الأجل وا
واقعة أن تعرض العقار المرهون للهلاك و التلف أو جعله غیر كافي للضمان كان ال

للدائن المرتهن أن یطلب من القاضي وقف هذه الأعمال و الأمر باتخاذ الوسائل التي 
  ."تمنع وقوع الضرر 

یستخلص من  النص أن  للدائن المرتهن حق اتخاذ كل الوسائل و الإجراءات       
في حالة هلاك العقار و حقه في ذلك یختلف إذا كان الهلاك بسبب الراهن لمواجهة الراهن 

 .أو كان لسبب أخر 
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  هلاك العقار بخطأ الراهن : أ

من القانون المدني إذا كان التلف أو الهلاك  899حسب الفقرة الأولى  من المادة       
ب تقدیم تأمین آخر حدث بفعل الراهن و خطئه فالخیار یعود للدائن المرتهن، إما أن یطل

و  76و هذا هو الجزاء الذي قرره المشرع )75(كافي لضمان الدین أو المطالبة بسقوط الأجل
  .قانون مدني  211/2هذا النص یعتبر تطبیقا للقواعد العامة الواردة في نص المادة 

  هلاك العقار عن سبب أجنبي: ب

هلاك العقار ناتج عن سبب  حسب الفقرة الثالثة من النص السالف الذكر إذا كان      
خارج عن ید الراهن أو المدین وقد نشا عن سبب أجنبي أو عن  فعل الغیر، فان لم یقبل 

ا الوفاء بالدین فورا أو تقدیم الدائن إبقاء الدین بالا تامین فان للراهن الخیار بین أمرین إم
  77.مین كافي لضمان الدینأت

  هلاك العقار بخطأ الدائن : ج 

شرع الجزائري لم یتطرق لهذه الحالة في القانون المدني لكن هي حالة یصعب الم     
لا تنتقل حیازته بالضرورة إلى الدائن 78تحققها كون العقار المرهون قد بقي في ید الراهن 

المرتهن ومع ذلك إذا حدث و هلك العقار بخطأ الدائن فلیس له المطالبة بشيء كونه 
لب الوفاء فورا أو تقدیم تامین أخر، و إنما یلتزم بدفع مسؤول عن خطئه و لا یجوز له ط

 . تعویض عما أتلفه و ینتقل حقه في الرهن إلى هذا التعویض
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  انتقال الرهن إلى ما یحل محل العقار  : د

إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب "من القانون المدني  900تنص المادة       
لحق الذي یترتب على ذلك من مبلغ التعویض عن الضرر كان انتقل الرهن بمرتبه إلى  ا

هذا النص إذا هلك العقار فبموجب  ."أو مبلغ التامین أو الثمن المقرر مقابل نزع الملكیة 
، أو تلف لآي سبب سواء كان جزئیا أو كلیا وترتب على هذا الهلاك حق أخر المرهون

فقد یهلك العقار å79ل محل العقارن بمرتبته إلى ما حعوضا عنه،انتقل حق الدائن المرته
المرهون و یلتزم الغیر المسؤول عن ذلك بدفع التعویض فالدائن المرتهن یستوفي حقه من 
ذلك المبلغ كما قد تدفع شركة التامین في حالة تامین العقار مبلغ التامین المستحق فان 

  .حق الدائن ینتقل بنفس مرتبته إلى هذا المبلغ

ار و بیع أنقاضا فان حق الدائن ینتقل إلى هذا المبلغ بنفس مرتبة أما إذا تم هدم العق 
الرهن و نفس الحكم یقال في حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة فالدائن حق استفاء دینه من 

   80.المبلغ الذي یقدمه الدولة كتعویض لنزع الملكیة

  حقوق الراهن: الفرع الثاني

  حق الراهن في التصرف : أولا

یجوز للراهن أن یتصرف في العقار " :من القانون المدني 894المادة  تنص      
  ."المرهون ،على ا ن أي تصرف یصدر منه لایؤثر في حق الدائن المرتهن 

یتضح من خلال النص أن كسب الدائن المرتهن حق عیني على العقار بموجب عقد       
ونیة على العقار المرهون، الرهن لا یؤثر على سلطة الراهن في إتیان التصرفات القان

فالرهن لا یفقد الراهن ملكیة العقار فله حق عقد أي تصرف على العقار سواء كان ناقل 
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فأي تصرف  81للملكیة كالبیع أو الهبة أو منشئ لحق عیني أخر كالانتفاع أو الارتفاق
 صادر من الراهن لا یؤثر في حق الدائن إذا كان قید حقه قبل شهر الغیر لحقه سلطة

الراهن في التصرف في العقار المرهون من النظام العام، فلا یجوز أن تكون موضوع اتفاق 
یجوز اتفاق الطرفان على عدم جواز الراهن في التصرف في  بین الراهن و المرتهن  أي لا

  .العقار المرهون لان ذلك یتعارض مع نظام الرهن الرسمي و بالتالي یعتبر الاتفاق باطل 

طة الراهن في التصرف في العقار المرهون لیست مطلقة فیمنع على الراهن لكن سل      
إبرام التصرفات التي من شانها تعارض حق الدائن وتنقص قیمة الضمان، و في هذا الصدد 

  .علیه دي والتي لا تؤثریجب أن نمیز بین التصرفات التي تؤثر في العقار كیان ما

  ككیان مادي التصرفات التي لا تؤثر في العقار : أ 

نمیز في إطار هذه التصرفات ما یصدر منها بعد قید الدائن المرتهن لحقه وبینما       
  :     یصدر سابقا لقیده

في حالة ما باشر الدائن إجراءات القید فیصبح حقه نافذا في مواجهة الغیر، و إذ       
إلى الغیر مثقل بالرهن  تصرف الراهن في العقار سواء بالبیع أو الهبة أو المقایضة فینقل

مادام الرهن تم قیده قبل تسجیل حق الغیر فالتصرفات  التي یبشرها الراهن في هذه الحالة 
  .  كیانه المادي لا تضر بحق الدائن مدام إنها لا تمس

أما إذ لم یتخذ الدائن لإجراءات القید فان ما یبشره الراهن لسلطته في التصرف تعتبر      
لضمان، لان ما یقرره الراهن من حقوق للغیر تشهر قبل قید المرتهن لحقه مضرة بحقه في ا

و ما یجعله غیر قابل للاحتجاج به في مواجهة هذا الغیر ویعتبر ذلك إخلال من الراهن 
 .فلالتزامه بضمان سلامة الرهن
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  التصرفات التي تؤثر في العقار المرهون ككیان مادي: ب

لى العقار المرهون تؤثر على كیانه المادي حیث تقل قد یأتي الراهن تصرفات ع      
قیمته الاقتصادیة و الأمر الذي ینتهي إلى إضعاف ضمان الدائن المرتهن، و سنتعرض 

  : فیما یلي إلى صورتان من هذه التصرفات

  التصرف في العقار المرهون باعتباره منقول بحسب المال -1

قار بطبیعته لكنه یعتبر منقولا لما سوف یقصد بالمنقول بحسب المال كل ما هو ع     
و الثمار في  -بناء لأنه سیصیر منقولا بعد فترةیؤول إلیه في المستقبل القریب كأنقاض ال

   82.الأشجار التي تباع بعد أن تنفصل عنها ، فهي منقولات بحسب مصیرها

ع على من أمثلة هذا التصرف أن یبیع الراهن العقار بقصد هدمه و حصول البائ      
أنقاضه ا وان یتصرف في أشجار مغروسة في الأرض قصد قطعها، فمثل هذه التصرفات 

و لذلك یحق للدائن المرتهن 83تتضمن إنقاص من قیمة العقار والاعتداء على كیانه المادي 
أن یعترض على كل عمل یكون من شانه إنقاص ضمانه إنقاصا كبیرا طالما أن العقار لم 

ه لكن لم یهدم بعد و له في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلتزم من یهدم فعلا أو تم بیع
  .  الوسائل التحفظیة وان یرجع على الراهن بما ینفق في ذلك

  بیع العقار بالتخصیص -2

العقار بالتخصیص هو منقول بطبیعته إلا انه یصبح عقار إذا أسنده المالك لخدمة       
ن الرهن یشمل ملحقات العقار بما فیها العقارات العقار المملوك له  كما اشرنا سابقا أ

ففي حالة وجود اتفاق لا یثار أي إشكال 84 إلا إذا وجد اتفاق على خلاف ذلك بالتخصیص
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كون الدائن المرتهن ارتضى على جواز الراهن التصرف في الملحقات كونها غیر مشمولة 
  حالة عم وجود اتفاق؟ بالرهن لكن ما هو حكم تصرف الراهن في العقارات بالتخصیص في

القاعدة العامة أن الراهن لا یمنع من التصرف في العقار بالتخصیص طالما لا یقلل      
من القیمة المالیة للعقار المرهون على نحو  یرتب علیه إنقاص الضمان أما إذا كان 
تصرف الراهن من شانه إنقاص الضمان فهذا یعد إخلال للالتزام من جانبه ولذلك قرر 

بالامتناع عن  ماأفخوله سلطة الاعتراض على التصرف لمشرع حمایة لحقوق المرتهن ا
لكن یجب أن نمیز  85نقل العقار بالتخصیص إلى الغیر أو المطالبة بتعین حارس قضائي

  .بینما إذا الحیازة لا تزال في ید الراهن بعد التصرف أو تم انتقالها إلى المتصرف إلیه

الحیازة لا تزال في ید الراهن فان للدائن المرتهن حق الاعتراض  إذا كانت: الحالة الأولى
على نقلها إلى المشتري إذا كان ذلك إنقاصا لقیمة العقار المرهون و لم یحل محله شيء 
أخر مماثل لها كما یجوز طلب من القضاء تعین حارس قضائي عند الاقتضاء لمنع نقلها 

  86.إلى المشتري

لت الحیازة إلى المشتري و كان هذا الأخیر حسن النیة فلا یستطیع إذا انتق: الحالة الثانیة
الدائن مواجهته بحق الرهن كون الغیر یملكها وفقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، 
أما إذا كان المشتري سیئ النیة ویعلم أن ما اشتراه مشمول بالرهن فلا یستطیع التمسك في 

  .دة الحیازة سند الملكیةمواجهة الدائن المرتهن بقاع

  بقاء حق الاستغلال و الاستعمال في ید الراهن : ثانیا

ن للراهن الحق في إدارة العقار المرهون و أ "من القانون المدني  895تنص المادة       
فالرهن الرسمي لا یسلب للراهن حیازة العقار "  في قبض ثماره إلى وقتت إلحاقها بالعقار
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لسیطرة علیه و یمارس سلطاته كمالك و بناء على هذا یحتفظ الراهن إلى المرهون فیحتفظ با
جانب حقه في التصرف بحق استغلال العقار و استعماله، فلیس للدائن المرتهن الامتناع و 
الاعتراض على ذلك كون حقه العیني لا یسمح بذلك ،فلراهن الحق في إدارة العقار المرهون 

وان یستعمله فیجني ثماره و یمكن التصرف   87قار بنفسهو قبض ثماره فله أن یستغل الع
فیها و هي متصلة بالعقار أو التصرف في المحصول و هو قائم على الأرض و للراهن في 
استغلال العقار و استعماله على  الوجه الذي یراه مناسبا له فإذا كان العقار أرضا زراعیة 

از للراهن یستغله للسكن أو لاعتراض أخرى جاز للراهن أن یزرعها و إذا كان العقار بناء ج
لان مثل هذه التصرفات تعتبر من أعمال الإدارة،فلیس للدائن الاعتراض علیها لان لیس له 
أي حق على الثمار قبل تسجیل تنبیه بنزع الملكیة إذ لا تلحق بالعقار إلا منذ هذا التاریخ و 

  . العقار و قبض ثماره و حولتهامن أنواع الاستغلال التي یبشرها  الراهن هو تأجیر 

  تأجیر العقار المرهون  /أ

الإیجار الصادر من الراهن لا ینفذ في حق "من القانون المدني  896تنص المادة       
الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة أما إذا لم یكن 

ان قد عقد بعد تسجیل التنبیه و لم تعجل فیه الإیجار ثابت التاریخ على هذا الوجه أو ك
و حسب "  الأجرة فلا یكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة 

   :هذا النص یجب التمیز بین ما یلي

  الإیجار الصادر قبل التنبیه بنزع الملكیة : النوع الأول 

بت التاریخ قبل التنبیه بنزع الملكیة فقد حسب النص السابق إذا كان هذا الإیجار ثا      
سنوات أما إذا كانت تتجاوز 9یكون نافذ تجاه الدائن المرتهن إذ كانت مدته اقل أو تساوي 
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سنونات فالإیجار یكون نافذ تجاه الدائن المرتهن إذا تم تسجیله  قبل قید الرهن وإلا أصبح 9
  88.سنوات 9نافذا في حدود 

  صادر بعد تنبیه نزع الملكیةالإیجار ال:الثانيالنوع 

إذا عجلت  89حسب النص السابق الإیجار الصادر بعد التنبیه بنزع الملكیة یكون نافذا      
أما إذ لم تعجل فیه الأجرة لا یكون نافذ إلا في حدود عقود الإدارة الحسنة أي  éفیه الأجرة

  . سنوات 3لمدة 

  لة بها واالمخالصة بالأجرة مسبقا و الح: ب

للراهن حق تأجیر العقار المرهون و قبض الأجرة و الثمار كما له حق تحویلها و       
المطالبة بها دون أن یكون للدائن المرتهن حق الاعتراض كون سلطة التصرف و الاستغلال 

من القانون  897لكن المشرع تدخل ونظم أحكام الأجرة في المادة 90 لتزال في ید الراهن
  :ن صورتین نمیز بی أنالمدني ویجب 

  

  .سنوات أو اقل 3المخالصة بالأجرة مسبقا أو الحوالة بها لمدة  :الصورة الأولى 

إذا كانت للمخالصة بالأجرة المدفوعة مقدما أو حولتها تاریخ ثابت وسابق لتنبیه نزع       
و أما إذا لم یكن لها  تاریخ ثابت أ91.الملكیة فتكون نافذة في حق الدائن المرتهن بكل مدتها

ذة مطلقا في حق  الدائن لم تكن سابقة على تسجیل تنبیه بنزع الملكیة فلا تكون ناف
   .المرتهن
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  سنوات  3إذا كانت المخالصة بالأجرة مسبقا أو الحوالة لمدة تزید عن :الصورة الثانیة 

تكون المخالصة في هذه الحالة نافذة بمدتها الكاملة إذا لم یتم تسجیلها قبل قید       
سنوات فقط مثالها إذا  3هن، آما إذا تم تسجیلها بعد قید الرهن تكون نافذة في حدود الر 

سنوات وتم تسجیلها قبل قید الرهن فإنها تسري في  5كانت المخالصة بالأجرة مقدما لمدة 
أما إذا لم یتم تسجیلها إلا بعد قید لبرهن و قبل تنبیه نزع 92  حق الدائن المرتهن بكاملها

  . سنوات 3تكون نافذة إلا في حدود  الملكیة فلا

  ثأر الرهن بالنسبة للدائن المرتهنا : المطلب الثاني 

عقد الرهن الرسمي ملزم لجانب واحد ،فیرتب التزامات على  أنكما سبق وان اشرنا       
لذلك فان  التزام مقابل تلقیه حقوق بأيبالنسبة للدائن المرتهن فلا یلتزم  أما Âعاتق الراهن

  .تقتصر على الحقوق التي یتمتع بهاالتي یرتبها الرهن تجاه هذا الأخیر  للأثرتنا دراس

  حق الدائن المرتهن في التنفیذ على العقار :الفرع الأول 

إذا كان الراهن شخصا أخر غیر المدین فلا "من القانون المدني  901حسب المادة      
لا یكون حق الدفع بتجرید المدین إلا یجوز التنفیذ على ماله إلا على ما رهن من ماله و 

بعد حلول اجل الدین ولم یفي المدین له جاز للدائن  "  إذا وجد اتفاق یقضي بغیر ذلك
لكن 93 المرتهن التنفیذ على العقار المرهون متبعا في ذلك إجراءات معینة فرضها القانون

كان في مواجهة المدین حق الدائن المرتهن في التنفیذ على العقار المرهون یختلف بما إذ 
 . نفسه أو في مواجهة شخص أخر غیر المدین أي الكفیل العیني
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  التنفیذ في مواجهة المدین : أولا 

من القانون المدني الجزائري إذا كان التنفیذ في مواجهة  901حسب نص المادة        
تهن و هذا ما یخول المدین فان للدائن المرتهن صفتان فهو أولا دائن عادي و ثانیا دائن مر 

له إلى جانب حق التنفیذ على العقار المرهون ،التنفیذ على الأموال الأخرى المملوكة 
  94.للمدین سواء كانت منقولات أو عقارات

  :دائن المرتهن باعتباره دائن عاديحقوق ال -)ا

الرهن الرسمي لا یسلب للدائن المرتهن صفة الدائن العادي ولا ینقص من حقوقه       
بهذه الصفة وباعتباره دائن عادیا قد یستفید من الضمان العام على جمیع )95(المخولة له

أموال مدینه الحاضرة و المستقبلیة، و یترتب على ذلك احتفاظ الدائن المرتهن بكل الدعاوى 
التي تحمي الضمان العام  كالدعوى المباشرة أو البولیصة  وله حق التنفیذ على أموال 

لة و العقاریة دون أن یكون له حق التقدم على الدائنین الآخرین و لاحق تتبع المدین المنقو 
الأموال التي سبق وان تم التصرف فیها ولذلك للدائن المرتهن الخیاران یبدأ بالتنفیذ على 

أموال مدینه غیر المرهونة أو التنفیذ مباشرة على العقار المرهون، فهو صاحب حق  
ني من جهة أخرى لكن الدائن المرتهن عادة  ما یلجأ شخصي من جهة و صاحب حق عی

إلى التنفیذ على أموال المدین كدائن عادي  في حالة عدم كفایة ثمن العقار للوفاء بالدین 
  .المضمون لاستفاء ما تبقى منه 

  مرتهن  الدائن باعتبارهحقوق  -)ب 

ن و لیس على جمیع الدائن بصفته مرتهن فحقه یرتكز  ویقتصر على العقار المرهو       
من القانون المدني لیس للدائن أن ینفذ على العقار  902أموال المدین، حسب  نص المادة 
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إلى بعد التنبیه بالوفاء للمدین و لا یبدأ التنفیذ إلا بعد التنبیه على المدین بنزع الملكیة و 
یع العقار وفقا ویطلب ب 96الدائن المرتهن یلتزم لاستفاء حقه إتباع الإجراءات القانونیة

للأوضاع المقررة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و لیس له التنفیذ على العقار إلا 
  . بالقدر الذي یفي بالحق

  التنفیذ على العقار في مواجهة الكفیل : ثانیا  

من القانون المدني الجزائري إذا كان الراهن شخص غیر المدین  901حسب المادة       
فلا یكون مسؤول عن الدین إلا في حدود العقار الذي   و ما یعرف بالكفیل العینينفسه وه

الدائن المرتهن في حالة  ولذلك لا یجوز على 97رهنه فلا یسال عن الدین في مجموع أمواله
 و  عدم كفایة ثمن العقار للوفاء بالدین التنفیذ على الأموال الأخرى المملوكة للكفیل العیني

دئذ إلا الرجوع بالباقي على المدین بماله من ضمان عام حسب الفقرة الأخیرة لیس للدائن عن
من القانون المدني عند رجوع الدائن المرتهن على الكفیل العیني فلیس  901من المادة 

لهذا الأخیر التمسك بالدفع بتجرید أموال المدین أولا ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك 
النظام العام فیجوز للإطراف الاتفاق على جواز التمسك  ،فالدفع بالتجرید لیس من98

بالتجرید من قبل الكفیل العیني عند حلول اجل الدین وفي هذه الحالة لا یجوز على الدائن 
  .المرتهن الرجوع على الكفیل إلا بعد التنفیذ و تجرید أموال المدین

مكن له  تجنبها حسب المادة إذا اتخذت إجراءات التنفیذ في مواجهة الكفیل العیني ی      
حیث أتاح له المشرع فرصة  تفادي إجراءات التنفیذ ضده إذا هو اختار إجراءات   902

 .من القانون المدني 922وفقا للأوضاع المادة 99العقار المرهون  خلیةت
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  القیود الواردة على حق الدائن في التنفیذ: الفرع الثاني

  قید شرط تملك العقار : أولا

یكون باطلا كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند "من القانون المدني  903نص المادة ت      
عدم استیفاء الدین وقت حلول اجله في أن یتملك العقار المرهون في نظیر ثمن معلوم 

أو أن یبیعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون و لو كان الاتفاق قد   كان 903
جوز بعد حلول الدین أو قسط منه الاتفاق على أن یتنازل ابرم بعد الرهن غیر انه ی

  ."المدین لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدینه

الاتفاق القائم بین الراهن و الدائن المرتهن على انتقال ملكیة العقار المرهون إلى       
المقابل  الدائن في حالة عدم الوفاء بالدین یعد باطلا، سواء كان ذلك بثمن معلوم آو كان

هو قیمة الدین أو مبلغ أخر اكبر أو اقل والحكمة من هذا البطلان هو حمایة الراهن من 
ككون الراهن هو في مركز ضعیف لحاجته إلى المال  100استغلاله من طرف الدائن خطر

و تجدر الإشارة أن شرط تملك العقار عند عدم   مما یضطر به للرضوخ لشروط الدائن
لول الأجل یعتبر مخالف لنضام العام ،لذا یجوز لكل ذي مصلحة الوفاء بالدین عند ح

  . التمسك به و الشرط یقع باطلا أم الرهن یظل صحیحا

بمعنى یجوز الاتفاق   اجل الدین أو قسط منه فیتم صحیحاأما إذا تم لاتفاق بعد حلول 
  . نازل الراهن عن العقار المرهون للدائن المرتهن ذلك وفاءا لدین المضمون على أن یت

  قید بیع العقار خارج الإجراءات القانونیة : ثانیا 

یحدث أن  یشترط الدائن المرتهن على الراهن عند حلول أجال الدین و دون الوفاء       
انون الإجراءات المدنیة و بالدین یبیع العقار بغیر الإجراءات التي رسمها المشرع في ق

من القانون المدني یأخذ هذا الشرط نفس حكم شرط تملك  903الإداریة و حسب المادة 
                                                           

317ص  رمضان ابو مسعود، المرجع السابق، -   100  



 
 

60 
 

العقار، بحیث یقع باطل بطلان مطلق لان الدائن قد یستغل حاجة المدین و یفرض علیه 
 ویبطل هذا الشرط سواء تم 101هذا الشرط الذي یجرده من الحمایة التي وفرها له القانون

لاتفاق علیه في العقد آو بعده ،أما إذا تم الاتفاق بعد حلول اجل الدین فقد یكون صحیح 
للانعدام شبهة استغلال حاجة الراهن ویقتصر البطلان عن الشرط وحده دون الرهن حیث 

  .102یضل صحیح ومنتج لأثره القانوني

جراءات یفرضها فحق الدائن في التنفیذ على العقار المرهون مقید بجملة من الإ       
  :القانون ویمكن تلخیصها كالتالي

  . توجیه التنبیه بالوفاء للمدین سواء كان الراهن هو المدین نفسه أو ككفیل عیني_ 

في حالة عدم و فاء المدین في الآجال المقررة بعد أعذاره ،انتقل الدائن إلى التنفیذ _ 
لمرهون من رئیس المحكمة الدائن أمر الحجز على العقار ا. الجبري ذلك باستصدار

  )ق م ج 722و 721المادة (المختصة إقلیمیا 

تبلیغ الرسمي للأمر بالحجز للمدین و لأصحاب حقوق المقیدة على العقار المرهون و _ 
ینذر المدین الراهن أن له اجل شهر للوفاء ابتداء من تاریخ التبلیغ و إلا بیع العقار 

  .)ق م ج725المادة(المرهون في المزاد 

تسجیل الدائن المرتهن للأمر الحجز لدى المحافظة العقاریة في الیوم الموالي للتبلیغ _ 
  ).ق م ج725المادة(

أیام من التسجیل تمنح شاهدة عقاریة للخصم أو الدائن تتضمن جمیع  8خلال اجل _ 
  .عقار مع أسماء الدائنین و موطنهمالحقوق المثقلة لل
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ع و تبلیغها وتحدید الثمن الافتتاحي للمزاد فیتم بیع بعد تحدید قائمة شروط البی     
ویتم قسمة ثمن العقار حسب ) 765إلى  737(وفقا لما یقضي به القانون  103العقار

 .الأولویة، فإذا كانت الأولویة للدائن المرتهن سیستوفي كامل دینه إذا كان المبلغ كافیا

  أثار الرهن الرسمي في مواجهة الغیر : المبحث الثاني

لا تقتصر آثار الرهن الرسمي بین المتعاقدان فحسب، و إنما یمتد إلى أكثر من ذلك       
فقد تنصرف في مواجهة الغیر، و المقصود بالغیر هو كل شخص لم یكن طرف في عقد 

ویدخل  104 الرهن لكنه هو صاحب حق على العقار المرهون و یتضرر بسبب وجود الرهن
صاحب حق عیني تبعي كالدائن المرتهن لراهن و كل ادي لفي هذا الإطار كل دائن ع

ملكیة العقار بعد الرهن، لكن  إلیهرهنا رسمي أو حیازي و صاحب حق عیني كمن انتقلت 
لا یمكن التحدث على نفاذ الرهن في مواجهة الغیر إلا بعد القید،فبعد إجراء القید یستطیع 

لتمسك بحقه في مواجهة كل من یتقدم عن الدائنین الآخرین كما یستطیع ا أنالمرتهن 
ل هذا المبحث لكل من لذلك سوف نتطرق من خلا قلت إلیه ملكیة العقار المرهون،انت

و ما یترتب عنه من حق أفضلیة عن الدائنین الآخرین و حق تتبع العقار في  إجراء القید
  .حالة التصرف فیه 

  قید الرهن الرسمي :الأولالمطلب 

راءات الشكلیة التي تنص علیها معظم التشریعات لنفاذ الرهن في یعتبر القید من الإج      
حق الغیر، إلا ان هناك من الفقهاء من خالف هذا الرأي واعتبروا أن القید شرط من شروط 
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و سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى المقصود بالقید و هل 105  قیام الرهن الرسمي
  .كذلك نتطرق لبعض الأحكام الخاصة بههو شرط لقیام الرهن الرسمي أو شرط لنفاذه و 

  المقصود بالقید    :الأولالفرع 

المشرع الجزائري لم یتعرض لمفهوم القید في القانون المدني و القانون الخاص بالشهر       
لكن یمكن تعریف القید انه هو الإجراء الذي یتم أمام 106 التصرفات القانونیة العقاریة
دائرة اختصاصها العقار المرهون ویتم ذلك بالتأشیر على  المحافظة العقاریة الوقع في

البطاقة الخاصة بالعقار ونقل بیانات المستخرجة من المحرر الذي یتضمن عقد الرهن و 
من القانون المدني الجزائري على انه  905تدوینها في سجل خاص،  وقد قضت المادة 

من تجدید و شطب  107القیدیسري قانون الشهر العقاري على كل الإجراءات الخاصة ب
،وبمعنى ذلك أن القانون المدني قد أحالنا إلى القانون تنظیم الشهر العقاري في شأن القواعد 

الأراضي و  المتعلق إعداد مسح74-75الامر من  15المنظمة للقیدو بالرجوع إلى المادة 
ر لا كل حق الملكیة و كل حق عیني أخریتعلق بعقا" تنص  108 تأسیس السجل العقاري

ما ك" "یوم الشهر في مجموع البطاقات العقاریة  وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ
ان العقود الإرادیة و الاتفاقیة التي ترمي إلى إنشاء أو " من نفس الأمر 16أضافت المادة 

نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا یكون لها اثر حتى بین الأطراف إلا من 
المشرع  أن، یتضح من خلال النص السابق "ها في مجموع البطاقات العقاریة تاریخ نشر 

أعطى للقید دور منشأ للحق و لیس كاشف له، وإذا كان القید هو شرط في العقود المنصبة 
لوجود أي حق عیني عقاري في مواجهة الغیر،  أیضاعلى الحقوق العینیة العقاریة فانه شرط 
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القید هو حمایة الائتمان العقاري و حمایة حق الغیر الذي الهدف من  أنو هكذا نستخلص 
  .یضار من هذا الرهن  أنیمكن 

  هل ینشأ الرهن الرسمي من وقت القید:الفرع الثاني

لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول أن الرهن الرسمي ینشأ من واقعة قید الرهن و      
لا یمكن للدائن أن یستفید منهما إلا  استندوا في رأیهم هذا إلى كون حق التقدم و حق التتبع

مع الإشارة إلى أن الحق العیني المترتب عن الرهن یتمثل في هذین   بعد إتمام إجراء القید
هذا الحق تظهر أهمیته و أثره خاصة في مواجهة الغیر و الذي قد  الحقین السابقین و

حیث أن   المرهون أي شخص انقل إلیه العقاریكون دائن مرتهن آخر أو دائن عادي أو 
الدائن لا یمكنه الاستفادة من حق التقدم و حق التتبع إلا إذا كان رهنه مقید و هذا ما دفع 

إلا أن هناك من اعترض  القید،أصحاب هذا الرأي یعتبرون الرهن الرسمي ینشأ من واقعة 
تقدم هذا الرأي على أساس أن القید ما هو إلا وسیلة لمباشرة مزایا الرهن كحق ال على

وعلیه فان حق الرهن ینشأ من وقت انعقاد الرهن صحیح ولیس من وقت قید  109 والتتبع
من القانون المدني  883هو بالنسبة للمشرع الجزائري قد تبنى هذا المبدأ حیث تنص المادة 

، وبالتالي یكفي إبرام العقد و إفراغه في القالب " أن الرهن لا ینعقد إلا بعقد رسمي" 
الرهن لا یكون " بصریح العبارة أن  904م الرهن صحیح كما أضافت المادة الرسمي لقیا

فبتالي المشرع اعتبر الرهن موجودا من وقت "  نافذا في حق الغیر إلا من تاریخ القید
إبرامه إما التمسك به في مواجهة الغیر أو نفاذه لا یقوم إلا بعد قید الرهن في السجل 

  .حق عیني على العقار المرهون العقاري قبل اكتساب هذا الغیر 

كما أن سلطات الراهن على العقار المرهون  قد تتقید بمجرد إبرام العقد كالقیود التي       
تسمح للدائن المرتهن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تصرفات الراهن التي من شأنها أن 
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حیث تنص المادة تنقص من قیمة  العقار المرهون أو التي تضر بحقوق الدائن المرتهن، 
 أنیلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن و للدائن المرتهن " من القانون المدني  898

تقصیر من شانه إنقاص ضمانه إنقاص كبیر وله في حالة  أویعترض على كل عمل 
یرجع على الراهن بما  أن الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة اللازمة و

في هذه الحالة أن سلطات الراهن تتقید على العقار المرهون وان  فنجد" "ینفق في ذلك
انعقاد العقد و قبل للدائن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الإنقاص من الضمان بمجرد 

ومعنى ذلك أن عقد الرهن ینشا من وقت إبرام الرهن وهكذا نخلص القول بان " إجراء القید
عقد و إجراء القید ما هو إلى إجراء لنفاذ الرهن في الرهن الرسمي ینشأ من وقت انعقاد ال

  .مواجهة الغیر فتخلفه أو بطلانه لا یؤثر في صحة عقد الرهن ذاته

  إجراءات القید :الفرع الثالث

یتم قید الرهن الرسمي في المحافظة العقاریة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار         
رقم  من المرسوم 93و 92المادة حسب  110  المرهون، ومن اجل  إجراء هذا التسجی

یجب إیداع لدى المحافظة العقاریة صورتن رسمیتین أو نسختین من العقد المراد  76/63
قیده، وكذلك یجب أن یودع الدائن جدولین موقعین و مصححین و تسلم نسخة منه بعد 

ة الأخرى لدى التأشیر علیها من المحافظ العقاري إلى الدائن أو المودع ویحتفظ بالنسخ
  :و یجب أن یحتوي كل من الجدولین على ما یلي )1(المحافظة العقاریة

من المرسوم السابق بحیث یتم ذكر  65إلى  61تعین الدائن و المدین حسب المادة  -
وعند الاقتضاء ذكر اسم  الأطراف،ألقاب و أسماء و موطن و مكان تاریخ میلاد و مهنة 

 . ات و النقابات إذا تعلق لأمر بشخص معنويو تحدید هویة الشركات و الجماع
  . من المرسوم السالف الذكر 65تحدید الأهلیة المدنیة للأطراف حسب المادة  -
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اختیار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي  -
  .لموقع العقار

  . ذكر التاریخ و نوع السند و السبب الدین المضمون بواسطة الرهن -
  .كر مقدار الدین و لواحقه و الفترة العادیة لوجوب أدائهذ -
أي ذكر  66تعیین العقارات التي طلب التسجیل من اجلها و یكون ذلك حسب المادة  -

  . طبیعة العقار و ذكر حدوده، أي تعینه تعین ذاتیا و تطبیق قاعدة تخصیص العقار

في الشكل الرسمي حسب المادة  یتعین على المحافظ العقاري التحقق من تقدیم العقدو       
من المرسوم السالف الذكر وبالمقابل یمكن للمحافظ العقاري رفض إیداع السندات  61

من المرسوم السابق  104إلى  100المعاد شهرها للأسباب المنصوص علیها في المادة 
ا ،كإغفال عن تقدیم الدفتر العقاري أو في حالة عدم ثبوت شروط الأهلیة المنصوص علیه

من نفس المرسوم آو عندما یكون تعین العقار المرهون لا یستجیب  65الى 61في المواد 
عند تخلف ذكر احد البیانات في الجدول  من نفس المرسوم أو 66للأحكام المادة 

3 111وغیرها من الأسباب التي قد یترتب عنها رفض القید 93المنصوص علیه في المادة 
من المرسوم السابق  108لمحافظ العقاري حسب المادة كما أن قرار الرفض الصادر عن ا

یتم تبلیغه إلى المعني بالأمر ویكون قابل للطعن أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة 
   .المتعلق بإعداد المسح الأراضي 75/74من الأمر  24إقلیمیا حسب المادة 

رهن ولو انعقد الرهن صحیح قد نشیر إلى أن هناك حوادث معینة إذ وقعت قبل قید ال      
  :نافذ في مواجهة الغیر ونذكر منهاقد یمنع القید أو یكون غیر 

یترتب " من القانون التجاري الجزائري  244بالرجوع إلى أحكام المادة : إفلاس لبراهن -  
بحكم القانون على الحكم بإشهار إفلاس ومن تاریخ تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو 

بما فیها الأموال التي كسبها بآي سبب كان و ما دام في حالة الإفلاس و التصرف فیها 
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 یمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق و دعاوي المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة
حسب المادة السالفة الذكر یترتب على الحكم بشهر إفلاس المدین رفع یده على إدارة   " 

 یجوز له إجراء أي تصرف قانوني على أمواله بما في أمواله و التصرف فیها ومن ثمة لا
ذلك عقد رهن رسمي عن عقاراته لان حقوق جماعة الدائنین قد تكون متعلقة بها، و بالتالي 
فالرهن الرسمي الذي یبرمه الراهن بعد الحكم  شهر إفلاسه لا یكون نافذا في حق 

من  904لغیر، وأضافت المادة و بالتالي لا یترتب على قیده أي اثر تجاه ا 112الدائنین
لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم " نفس القانون حیث تنص 

المثبت للرهن قبل أن یكتسب هذا الغیر حق عینیا على العقار و ذلك دون الإخلال 
ك قبل لا یصح التمس" من نفس القانون  247وكذلك المادة  " فلاسالإبأحكام المقررة في 

جماعة الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة من المدین منذ تاریخ التوقف عن الدفع 
قضائي وكل حق احتكار أو رهن حیازي یترتب على  أوكل رهن عقاري اتفاقي ......
یجوز القضاء بعدم التمسك "  249والمادة  "" المدین لدیون سبق التعاقد علیها أموال

مدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد تاریخ المحدد قبل جماعة الدائنین لل
وكذلك التصرفات بعوض التي یعقدها بعد ذلك التاریخ ان كان الذین  247تطبیقا للمادة 

  ".تلقوا منه الوفاء او تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع  

التاجر رهنا رسمیا على أمواله في نستخلص من خلال ذلك  أنه إذا رتب المدین       
الفترة المترتبة بین التوقف عن دفع الدیون و صدور الحكم بشهر الإفلاس وهي الفترة التي 
تعرف بفترة الریبة، كان الرهن باطلا كون تصرفات الراهن خلال هذه الفترة تعد باطلة و 

قبل فترة الریبة  الدیون أونفس الحكم أیضا إذا رتب الراهن رهنا قبل فترة التوقف عن الدفع 
، و لكن تأخر عن القید إلى ما بعد التوقف عن الدفع و الحكم بشهر الإفلاس إي تم قید 
الرهن خلال فترة الریبة فلیعتد بهذا القید و لا ینتج أي أثار تجاه الغیر كون العبرة بنفاذ 
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م أي تصرف على الرهن یكون من تاریخ القید و خلال هذه المرحلة لا یحق للراهن إبرا
العقار المرهون كون تغل یده عن التصرف في أمواله ویعتبر تصرفه باطل ،و المقصود 
بالبطلان هو عدم نفاذ التصرف في حق الدائنین و على هؤلاء التمسك به أمام الجهة 

  .القضائیة المختصة و إذا قضى بالبطلان فلا یكون للقید الرهن أي اثر في مواجهة الغیر

فتوجیه أو تنبیه بنزع الملكیة لا یمنع إجراء القید للعقار :  ل تنبیه نزع الملكیةتسجی -   
المرهون ،لكن هذا القید لا یكون نافذا اتجاه الغیر أي في حق الدائنین الذین باشروا إجراء 

ولو كانوا دائنین عادین و العبرة من ذلك أن الدائنین قد  113تنبیه نزع الملكیة ضد الراهن
الحجز على العقار المرهون قبل قید الدائن لرهنه، و لذلك نرجع دائما لتطبیق كسبوا حق 

التي تعتبر أن الرهن لا ینفذ في مواجهة الغیر إلى أن یتم قیده قبل اكتساب  904المــــادة 
  . الغیر حق على العقار

فذ في بعض الفقهاء ذهبوا للقول أن قید الرهن بعد وفاة الراهن لا ین: موت الراهن -    
حق الغیر أو الدائنین للتركة ولو كان الرهن قد نشاء قبل الوفاة، و یعتبر الدائن المرتهن 
الذي لم یقید حقه قبل وفاة الراهن في مركز الدائنین العادین و من المبادئ المقررة أن 
دائني المتوفى العادین متساوین جمیعا و لا یجوز أن یمیز احدهم عن الآخر بسبب لاحق 

لكن الرأي السائد یذهب إلى جواز قید الرهن بعد وفاة الراهن و نفاذه في مواجهة  Õ114اةللوف
دائني التركة و یؤدي القول بغیر ذلك إلى إنكار الأثر القانوني الذي یترتب على عقد الرهن 
،حیث تقرر للدائنین بمقتضاه حق عیني على العقار المرهون ولا ینقص هذا الحق حتى 

الغیر إلا أن یتم قیده فیلتزم ورثة الراهن بمعاونة الدائن المرتهن في إجراء ینفذ في مواجهة 
القید و إلا جاز استصدار حكم ضدهم حكما بصحة الرهن ونفاذه ویقید في مواجهتهم و لا 
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یترتب على وفاة الراهن التسویة بین الدائنین و إنما یبقى كل واحد منهم محتفظا بما له من 
  .ره حق في التقدم على غی

   تجدید القید :الفرع الرابع

" المتعلق بتأسیس السجل العقاري تنص  76/63من المرسوم رقم  96حسب المادة       
مفاد هذا النص أن ... "تحتفظ التسجیلات بالرهن و الامتیاز طیلة عشرة سنوات ابتداء من

ئه، فان لم یجدد سنوات من تاریخ إجرا10قید الرهن یؤدي إلى نفاذه في مواجهة الغیر لمدة 
سنوات فان القید یسقط بقوة القانون، ویجوز لكل ذي  10الدائن المرتهن هذا القید بعد مدة 

و   مصلحة التمسك به ولا یعود حق الرهن نافذا في مواجهة الغیر و لو كان عالما به
 یكون مركز الدائن المرتهن الذي لم یجدد قیده في مركز الدائن العادي أي إجراء القید

أن یتم إجراء تجدید القید ن على مرتبته یجب وللاحتفاظ الره.115الأول یعتبر كأنه لم یكن
سنوات  تسري من تاریخ القید كما یجوز أیضا إجراء تجدید القید حتى قبل  10خلال 

  .سقوط القید الأول لذلك یكون كإجراء احتیاطي 

 وإنما یبقى الرهن صحیح ،كذلك سقوط القید لا یترتب علیه سقوط الحق في الرهن       
ویجوز للدائن المرتهن إجراء قید جدید و تحسب مرتبته من تاریخ هذا القید الجدید فإذا 
باشر الدائن تجدید قیده خلال عشرة سنوات فان الرهن یحتفظ على نفس مرتبة القید الأول 

سبق للغیر وان  ، فان الرهن قد یفقد مرتبته إذام تجدید القید بعد العشر السنواتأما إذا ت
اكتسب حق عیني على العقار بین فترة سقوط القید و تجدیده و تحسب مرتبته من تاریخ 
تجدید هذا القید و یجوز إجراء التجدید حتى وان قام مانع آو عائق یمنع القید أو نفاذه  

د كشهر إفلاس الراهن أو وفاته أو تسجیل تنبیه بنزع الملكیة كون التجدید لا یشهر حق جدی
وإنما هو إجراء یمنع سقوط الحق الأصلي و یحتفظ لمرتبته الأصلیة، كمان المشرع أوجد 

سنوات من تاریخ القید حیث  10استثناء عن القاعدة العامة التي تقضي بسقوط الرهن لمدة 
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من المرسوم السالف الذكر بالنسبة للمؤسسات العمومیة و الجماعات  96تنص المادة 
  .المحلیة

فان قید 116بالنسبة الرهون المقدمة للصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط ، كذلك      
المتعلق  47-77المرسوم من  45سنة حسب المادة  35الرهن یبقى ساري المفعول لمدة 

 بتجدید قیود الامتیاز و الرهون لصالح بعض مؤسسات العمومیة و كذلك بالنسبة الرهون
 .سنة  30لمدة  القانونیة المنوحة للبنوك تكون نافذة

  أثار قید الرهن الرسمي :الفرع الرابع

من القانون المدني الجزائري فالرهن لا یكون نافذا في مواجهة  904من خلال المادة       
الغیر إلا إذا تم قیده فإذا كان الغیر قد كسب حق عیني على العقار المرهون قبل القید فان 

أما إذا باشر الدائن فیده قبل اكتساب   117المرتبة هذا الغیر یتقدم على الدائن المرتهن في
الغیر حق عیني على العقار، فان الدائن یستطیع الاحتجاج بمرتبته في الرهن تجاه هذا  

الدائن في استفاء حقوقه تحسب من تاریخ  مرتبة 908الغیر وهذا ما أشارت إلیه المادة 
  .القید 

  حق الدائن المرتهن في التقدم :المطلب الثاني

المقصود بحق التقدم و كیفیة تحدید مرتبته و  إلىسنتطرق من خلال هذا المطلب       
 .موضوع هذا التقدم
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  المقصود بحق التقدم : الفرع الأول

یقصد بحق التقدم استفاء الدائن المرتهن حقه من ثمن العقار بالأولویة و الأفضلیة       
من  907حیث تنص المادة  118نین العادینعن الدائنین التالین له في المرتبة و الدائ

یستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنین العادین من ثمن "القانون المدني 
العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم و لو كانوا 

د دائنین مرتهنین في حالة وجو  أن،یفهم من خلال هذا النص  " اجروا القید في یوم واحد
سواء كان رهنهم رسمیا أو حیازیا أو أي حق عیني أصلي على العقار فیتقدموا للاستفاء 
حقوقهم من ثمن العقار كل حسب مرتبته و السابق في المرتبة هو السابق في القید و بعد 

  . راستفاء هؤلاء لحقوقهم یأتي الدائنون العادین للاستفاء حقوقهم مما تبقى من ثمن العقا

  تحدید مرتبة التقدم و التنازل عنها: الفرع الثاني 

  تحدید مرتبة التقدم : أولا 

  المبدأ العام: ا 

تتحدد مرتبة الدائن في التقدم بحسب تاریخ قید الدائن المرتهن لحقه فالعبرة بالأسبقیة       
ا أن ویستفاد من هذ  من القانون المدني 907وهذا ما جاء في نص المادة  119في القید

 أنعلى الدائنین العادین حتى و  الرهن الرسمي یمنح للدائن المرتهن حق عیني یجعله یتقدم
  . نشاء حقهم قبل مباشرة الدائن لقید الرهن

أما في حالة تزاحم بین الدائن المرتهنین أو أصحاب التأمینات العینیة الأخرى       
أسبقیة  الآخركان لأحدهم على  إنتى و الخاضعة للشهر فالأولویة هنا تتحدد بتاریخ القید ح

                                                           
118-Hanri et Léon Mazeaud, Jean , Francois Chabas, lecons de droit civile , suretés Publicité 
 Foncière, tome 3,1ere  volume, 7eme édition, Montchrestien , paris, 1999, p 425 
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القاعدة التي تقضي بثبوت الأولویة للأسبق في تاریخ القید تطبق حتى لو  و. في نشوء حقه
  .يكان حق الدائن المرتهن قائم على شرط أو كان حق مستقبلي أو احتمال

حقه وفقا فإذا كان الالتزام المضمون قائم على شرط فاسخ فالدائن المرتهن یستوفي       
یقدم  أنتحقق الشرط الفاسخ فان حقه یزول بأثر رجعي و لذلك یلتزم  إذا أما 120لمرتبته

ضمانا كافیا یكفل رد ما قبضه للحفاظ على حقوق الدائنین الآخرین، و في حالة تخلفه عن 
       .ستحق في التوزیع حتى یثبت مصیرهذلك یحق للدائنین الآخرین معارضة تسلمه قیمة ما ی

ا إذا كان الالتزام المضمون واقف على شرط  لكن لم یتحقق بعد عند توزیع ثمن العقار، أم
فان الرأي الراجح هو تقدیر للدائن المرتهن حصة احتمالیة و یتم  توزیع  ثمن العقار على 
الدائنین مع  التزام  الدائنین  التالین لمرتب المرتهن تقدیم تامین یضمن الوفاء لحصته إنما 

  .الشرط تحقق 

أما إذا كان الدین احتمالي كما هو في الحساب الجاري فان وجود الدین لا یتحدد        
إلا بعد إقرار بالرصید، فإذا تم توزیع ثمن العقار قبل ذلك فبعض الفقهاء یرون جواز تقسیم 
 ثمن العقار على الدائنین الآخرین مع التزامهم بتقدیم ضمان یكفل الوفاء بالمبلغ الأقصى

و البعض الأخر یرى انه یتم توزیع حصص الدائنین 121المحدد في قائمة قید الرهن 
یتحدد السابقین للدائن المرتهن في المرتبة و إبقاء حصص الدائنین المتأخرین معلقة حث 

 .مصیر الدین الحساب الجاري
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  الاستثناء الوارد على المبدأ العام :ب

فقد   رهن هو الأسبقیة في تاریخ القیدلمرتبة في الإذا كان المبدأ العام في تحدید ا     
المشرع خرج عن هذا المبدأ حتى وان باشر الدائن قید حقه في الرهن إلا انه لا  أنیلاحظ 

  :ونذكر منها كالتالي  122یسري في حق الغیر و لا یمكن التمسك به في مواجهته

و المصروفات القضائیة التي  حقوق الامتیاز العامة و المبالغ المستحقة للخزینة العامة -
  . أنفقت على حفظ أموال المدین و بیعها لمصلحة جمیع الدائنین

تم قیده في ظرف شهرین من  إذاتقدم امتیاز البائع العقار ولو كان قیده لاحق لقید الرهن -
به تاریخ البیع، و بانقضاء هذه المدة یصبح هذا الامتیاز رهنا رسمیا و هذا ما نصت 

  .من القانون المدني 999المادة 

تتقدم امتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین ز المهندسین المعماریین إذا یستوفون حقوقهم قبل -
  .الدائن المرتهن و لو فید هذا الأخیر حقه قبل امتیازه

  من قانون النقد و القرض.. لمادةحق الامتیاز الممنوح للبنوك و المؤسسات المالیة سب ا-

ار الشائع الصادر عن جمیع الشركاء و الرهن الصادر عن الشریك و لو تقدم رهن العق-
  .من القانون المدني 890حسب المادة  123تم قیده في تاریخ لاحق على قید الشریك لرهنه

  التنازل عن المرتبة في الرهن : ثانیا 

  المقصود بالتنازل عن مرتبة الرهن : أ 

ل في نزول الدائن المرتهن المتقدم في النزول عن المرتبة هو تصرف قانوني یتمث    
متأخر عنه في المرتبة على نفس العقار فیصبح  آخرالمرتبة عن مرتبته إلى دائن مرتهن 
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وإجراء التنازل عن المرتبة یفترض و جود دائنین مرتهنین على   الأخركل منهما في مرتبة 
، و لذلك لا یجوز النزول نفس العقار وذلك بان یتنازل دائن متقدم في مرتبته لدائن متأخر

  124.عن المرتبة لدائن عادي لان النزول لا یكون إلا على المرتبة و لا یشمل الرهن نفسه

تجدر الإشارة أن التنازل عن المرتبة في الرهن لا یؤثر على الدین المضمون و لا      
تبة المتنازل على الرهن ذاته فیبقى الدائن محتفظا بدینه و حقه في الرهن  و إنما تصبح مر 

، وهذا ما یمیز التنازل عن المرتبة في الرهن عن التنازل عن 125ادني للمرتبة المتنازل إلیه
المتنازل إلیه  إلىالرهن ذاته بحیث في هذا الأخیر ینتقل حق الرهن مباشرة من المتنازل 

زل و الذي یعتبر قد تصرف عن ویستفید هذا الأخیر بما یضمنه من تأمینات دون المتنا
  .في الضمانحقه 

  

  شروط التنازل : ب

یمكن "یشترط للتنازل عن المرتبة في الرهن عدة شروط یعبر عنها المشرع بقوله        
للدائن المرتهن ان یتنازل عن مرتبة رهنه في حدود الدین المضمون بهذا الرهن لمصلحة 

الاخر بجمیع  و یجوز التمسك تجاه هذا الدائن اخر له رهن مقید على نفس العقاردائن 
أوجه الدفع التي یجوز التمسك بها تجاه الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء 

یستفاد من خلال "  كان هذا الانقضاء لاحق للتنازل عن المرتبة إذاحق هذا الدائن الأول 
  :كالتالي  إلیهاهناك ثلاث شروط لصحة التنازل عن المرتبة في الرهن و نتطرق  أنالنص 

یكون التنازل لفائدة دائن آخر له رهن مقید على نفس العقار، بمفهوم المخالفة  أنیجب   -
لدائن مرتهن على عقار آخر مملوك  أولا یجوز إجراء التنازل عن المرتبة لدائن عادي 

لدائن مرتهن لم یقید حقه لان المرتبة یفترض و جود حق نافذ في مواجهة الغیر،  أوللراهن 
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التنازل في حدود الدین المضمون بالرهن معناه في حدود حق  المتنازل یكون  أنیجب 
مقدار دین المتنازل و مثاله كان یكون للمتنازل دین زل عن المرتبة في الرهن یتقید بفالتنا
 200ملیون فان التنازل یكون نافذا في حدود  500ملیون دج و للمتنازل إلیه  200قدره 

هي عدم الإضرار بالدائنین الآخرین الذین لهم مرتبة مالیون فقط  و الحكمة من ذلك 
   126.وسطى بین المتنازل و المتنازل إلیه

یتم  التأشیر على هامش القید الأصلي و إلا كان هذا التنازل غیر نافذ في  أنیجب   -
  . من القانون المدني 904مواجهة الغیر و هو ما نصت علیه المادة 

  أثار التنازل عن المرتبة : ج 

عند التنازل عن المرتبة في الرهن یصبح الدائن المتأخر في المرتبة یحتل مرتبة        
الدائن المتقدم في المرتبة ، أي یقع تبادل في المراتب غیر أن هذا التنازل لا یجب أن 

من القانون المدني یمكن  910یرتب ضرر لحقوق الدائنین الآخرین و لذلك حسب المادة 
بها في مواجهة   الدفع التي كان یمكن الاحتجاج أوجهلمتنازل له بكافة التمسك في مواجهة ا

المتنازل كبطلان الدین المضمون بالرهن أو بطلان الرهن ذاته أو بطلان القید و یجوز 
یكون سبب الانقضاء قائم  أنالتمسك أیضا ضد المتنازل له بانقضاء دین المتنازل بشرط 

حقه تم تنازل عن مرتبته لدائن متأخر في المرتبة كان عند التنازل، فإذا استوفى الدائن 
   127.للدائن الأوسط أن یتمسك ببطلان التنازل بسبب انقضاء الرهن بالتبعیة

أما إذا كان سبب انقضاء الدین المتنازل لاحق على التنازل فانه لا یجوز التمسك به       
 .ثر بانقضاء الدین ضد المتنازل له الذي كان قد اكتسب حق في المرتبة فلا یتأ
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  موضوع التقدم و محله : انيالفرع الث

  موضوع التقدم: أولا

من  909المقصود به الحقوق التي یستوفیها الدائن بطریقة الأفضلیة و تنص المادة       
یترتب على قید الرهن إدخال مصاریف العقد و القید و التجدید " الجزائري  القانون المدني

سجل احد الدائنین تنبیه نزع  إذا توزیع و في مرتبة الرهن نفسها وإدخالا ضمنیا في ال
فالمبالغ التي یستوفیها الدائن هي أصل الدین   "العقار انتفع سائر الدائنین بهذا التسجیل

و المصروفات و تشمل نفقات الرهن وقیده وتجدیده بالإضافة  الى الفوائد المستحقة من 
  128.وقت القید

  أصل الدین  -أ

یقصد بأصل الدین هو المبلغ المضمون بالرهن و لذلك یجب تحدید أصل الدین في        
ذلك ضرورة تحدید قیمة الدین في قائمة القید أیضا، أما إذا  إلىعقد الرهن كما یضاف 

حدث وان ورد اختلاف بین أصل الدین الثابت في عقد الرهن و أصل الدین الثابت في قید 
  :التینالرهن فیجب أن نمیز بین ح

اذا زادت قیمة الدین المحددة في قائمة القید عن قیمة الدین الثابتة في عقد الرهن كانت _ 
   .هذه الزیادة غیر قائمة على أساس ان القید یعتمد على سند الرهن

فتكون رهن عن القیمة الثابتة في القید إذا زادت قیمة الدین المضمون الثابتة في عقد ال_ 
   129.فذة في مواجهة الغیر و لا یتقدم بها الدائن عن غیرههذه الزیادة غیر نا

الدائن المرتهن یستوفي اقل القیمتین في حالة اختلاف  أنو الرأي الراجح في هذه الحالة  
  . أصل الدین بین عقد الرهن و قائمة القید
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  المصاریف: ب

صروفات تتمثل هذه المصاریف في مصروفات القید و مصروفات التجدید و كذلك م      
عقد الرهن فكل هذه المبالغ یتم اعتبارها من ملحقات الدین المضمون و بذلك تأخذ مرتبة 

و حق التقدم یشملها بقوة القانون، هذا ما قصده 130في التقدم و لو لم یتم ذكرها في القید 
المشرع بقوله إنها تدخل ضمنیا في التوزیع و في مرتبة الرهن و الحكمة من ذلك أن هذه 

من القانون المدني بالنسبة  883ریف في الأصل یتحملها الراهن حسب المادة المصا
بالنسبة لمصاریف القید و التجدید فإذا دفعها الدائن كان  906لمصاریف العقد  أما المادة 

   .له الحق بالرجوع بها على الراهن إلا إذا وجد اتفاق یقضى بخلاف ذلك

قد وردة على سبیل الحصر   909واردة في المادة تجدر الإشارة أن هذه المصاریف ال      
كمصروفات محو القید أو إلغائه أو مصروفات دعوى الدائن  أخرىفلا تدخل مصاریف 

  .لأنها غیر واردة في القانون

  الفوائد : ج 

من القانون المدني لم تنص صراحة عن الفوائد لان  909بالرجوع إلى المادة       
انیة استثناء یجوز ان تكون بفائدة بالنسبة لهیئات القرض القروض في الأصل تكون مج

   131.كالبنوك و المؤسسات المالیة فهذه الفوائد تدخل في مرتبة

  محل التقدم: ثانیا

المقصود به ما یباشر علیه الدائن المرتهن حقه في التقدم و هو بصفة أصلیة ثمن       
لا یرد على ثمن العقار فقط و إنما یرد  العقار بعد بیعه بالمزاد العلني إلا أن حق الدائن
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من القانون المدني  907على المال الذي یحل محل العقار و ما نصت علیه المادة 
یستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه الدائنین العادیین من ثمن العقار المرهون أو "

  ...."المال الذي یحل محل  العقار 

  ثمن العقار :ا

الة عدم وفاء ن المرتهن یرتكز أساسا على ثمن العقار المرهون في ححق الدائ        
من القانون المدني له حق استفاء حقه من ثمن العقار  882المادة الراهن فلدائن حسب 

الرهن الرسمي عقد یكسب " بصفة مفضلة عن الدائنین التالین له في المرتبة، حیث تنص 
ه یكون له بمقتضاه ان یتقدم على الدائنین به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دین

یستفاد من ذلك  "التالین له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن العقار في أي ید كان 
الدائن المرتهن یستفي حصته من ثمن العقار بعد التنفیذ علیه جبریا مقدما في ذلك على  أن

  .الدائنین العادین و الدائنین التالین له في المرتبة 

كما انه محل التقدم لا یشمل ثمن العقار فحسب، و إنما یمتد أیضا إلى ثمن      
، كما ینتقل أیضا 132تم الاتفاق على خلاف ذلك إذاالملحقات كونها مشمولة بالرهن إلا 

إلى ثمار العقار ذلك منذ تاریخ تسجیل تنبیه نزع الملكیة أما الثمار التي سبق جنیها قبل 
  . ل التقدم لأنها نافذة في مواجهة الدائنالتنبیه فلا تدخل في مح

  المال الذي یحل محل العقار: ب 

من المال الذي  أیضا، بل یستوفي حقه فحسبلا یستوفي الدائن حقه من ثمن العقار       
من القانون المدني، لكن المشرع الجزائري لم  907المرهون حسب المادة  حل محل العقار

 889ال الذي یحل محل العقار غیر انه بالرجوع إلى المواد یحدد في النص السابق هذا الم

                                                           

86، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور -  - 132  



 
 

78 
 

من القانون المدني یكمن في ما یستحق من ثمن الأنقاض إذا هدم العقار أو مبلغ  900و 
  . مقابل نزع الملكیة للمصلحة العامة أوالتامین  أوالتعویض 

  الأنقاضثمن :  1

یكون للدائن حق التقدم "...  نيقانون مد 889علیه المادة یتمثل ذلك فیما نصت        
هدمت المباني ومن التعویض الذي یدفعه مالك  إذا الأنقاضفي استفاء الدین من ثمن 

ففي حالة هدم المباني  ""الخاصة بالالتصاق للأحكامفقا استبقى المباني و  إذاالأرض ب
 إلىیعها أو تم ب إذاثمن الأنقاض  إلىالمقامة على ارض الغیر فحق الدائن المرتهن ینتقل 

   133.اختار استبقاء المباني إذاالمقابل الذي یدفعه مالك الأرض 

  التعویض : 2

یقصد بالتعویض في هذا الصدد، في ذلك المبلغ الذي یدفعه الغیر المسؤول عن        
هلاك العقار أو تلفه حیث ینتقل حق الدائن المرتهن إلى هذا المبلغ و یستفي بالأفضلیة 

إذا " من القانون المدني  900الین له في المرتبة و هذا ما جاء في المادة عن الدائنین الت
هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذي یترتب 

  ..."على ذلك من مبلغ التعویض 

  مبلغ التامین / 3

انات أو الحریق ، إذا كان العقار المرهون مؤمنا ضد خطر ما كالزلازل او الفیض      
ووقع هذا الخطر فتلتزم شركة التامین بدفع مبلغ التعویض المستحق، فالدائن المرتهن 

 . یستطیع استفاء حقه بالأفضلیة من هذا خذا التعویض
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  مقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة:  4

دولة تكون إذا حدث وان تم نزع ملكیة العقار المرهون في إطار المنفعة العامة فال       
تعویض منصف و عادل للراهن و في هذه الحالة یحق للدائن  أوملزمة بالدفع مقابل 

  . الآخرینبالأفضلیة عن  یستقیههذا المبلغ و  إلىالمرتهن ینتقل 

  حق الدائن في التتبع : المطلب الثاني

قار مازال ینفذ الرهن الرسمي في حق الغیر بإجراء القید و إذا حل اجل الدین و الع        
كما رأینا سابقا أما  úوفي حقه من ثمن العقار بالأولویةیستي ید الراهن فان الدائن المرتهن ف

فان الدائن المرتهن یستطیع  أخرشخص  إلىإذا حل اجل الدین وقد انتقلت ملكیة العقار 
 بین أیدي هذا الشخص و التنفیذ علیه لیستوفي حقه بالأولویة134 یتبع العقار المرهون أن

  . عن الدائنین التالین له في المرتبة

كل من المقصود بحق التتبع و الشروط و  إلىسوف نتطرق من خلال هذا المطلب        
  .الإجراءات اللازمة لمباشرته و أخیرا نتطرق إلى موقف الحائز من إجراءات التتبع 

   المقصود بحق التتبع: الأولالفرع 

مرتهن في التنفیذ على العقار المرهون عند حلول یعرف حق التتبع بحق الدائن ال     
" من القانون المدني  911حیث تنص المادة  ôN الأجل تحت ید من انتقلت الیه ملكیة العقا

یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین ان یقوم بنزع الملكیة لعقار من ید الحائز 
ن في التصرف في العقار المرهون فلا فحق الدائن في التتبع یرتبط بحق الراه"  لهذا العقار

تتبع في حالة بقاء العقار في ید الراهن لكن السؤال المطروح هو من له حق التتبع و على 
  .من یمارس ؟ 
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فالتتبع حق لكل دائن مرتهن قید حقه مهما كانت مرتبته فیحق له اتخاذ إجراءات        
حیث ورد  911نصت علیه المادة  و هذا ما 135التنفیذ على العقار و هو في ید المشتري

  .فیها مصطلح الدائن المرتهن فقط دون غیره من الدائنین العادین 

یمارس حق التتبع ضد حائز العقار و الحائز المقصود في هذه الحالة لیس من له        
ملكیة العقار المرهون  إلیهوإنما یعتبر حائزا كل من انتقلت  الحیازة القانونیة أو العرضیة

حق عیني أخر قابل  أيأي سبب من الأسباب، سواء بالبیع أو الهبة أو كل من انتقل إلیه ب
هذا ما نصت  136 للرهن دون ان یكون هذا الشخص مسؤولا شخصیا عن الدین المضمون

ویعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إلیه بأي "في فقرتها الثانیة  911علیه المادة 
دون أن یكون   ار أو أي حق عیني أخر قابل للرهنهذا العق سبب من الأسباب ملكیة

حسب النص لا یعتبر حائزا من لم  "" مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون
 أيالمشتري بعقد غیر مسجل ومن لم یكسب  أویكتسب  سوى حق شخصي كالمستأجر 
  .حق كواضع الید الذي لم یتملك العقار بعد

  حق التتبع  جراءاتإشروط و :الفرع الثاني 

  شروط حق التتبع : أولا 

یجوز للدائن : " من القانون المدني تنص على انه 911بالرجوع إلى نص المادة          
یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز لهذا  أنالمرتهن عند حلول اجل الدین 

 ."یتخلى عنه آومن الرهن  یقضي الدین أو یطهر العقار أنالعقار إلا إذا اختار الحائز 
هذا النص یمكن استخلاص أهم الشروط الواجب توفرها لمباشرة حق التتبع و  إلىاستنادا 

  :هي كالتالي 

                                                           

  135  269احمد محمود سعد، المرجع السابق، ص  -  

129ف، ص زاھیة حوریة یس یوس -    136  
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  حلول اجل الدین المضمون /أ

من القانون المدني لا یتسنى للدائن المرتهن التنفیذ على  911حسب النص المادة       
فالدائن المرتهن یستطیع  137 ذا حل أجل الدین المضمونالعقار المرهون في ید الحائز إلا إ

مباشرة التنفیذ على العقار المرهون في مواجهة الحائز بمجرد حلول اجل الدین المضمون 
بغض النضر عن سبب هذا الحلول حتى وان كان هذا الحلول راجع النزول الراهن عن 

لأجل للأسباب المنصوص الأجل كما قد یكون سبب الحلول راجع لسقوط حق المدین في ا
ضعف التامین  آومن القانون المدني كإفلاس المدین أو إعساره  211علیها في المادة 

  .الذي قدمه 

  ن یكون الرهن نافذا في مواجهة الحائزأ/ ب

حتى یستطیع الدائن المرتهن تتبع العقار المرهون یجب أن یكون حقه على هذا       
و لا یكون الرهن نافذا في مواجهة الحائز إلا إذا كان )138(العقار نافذا في مواجهة الحائز

وعلى ذلك إذا قام الدائن  )139(مقیدا قبل أن یشهر حقه ،أي عندما انتقلت إلیه ملكیة العقار
المرتهن بقید حقه على العقار المرهون قبل شهر الحائز لحقه فان هذا الأخیر یكتسب حق 

ینفذ علیه في ید  أنتبع العقار المرهون و ی أنمثقلا بالرهن ،ویجوز للدائن المرتهن 
المتصرف إلیه أما في حالة قیام المتصرف إلیه بشهر حقه قبل قید الدائن المرتهن فانه 
بذلك یكون قد اكتسب حقه خالیا من الرهن فلا یستطیع الدائن في هذه الحالة أن یتبع 

مواجهة الغیر وهذا ما  العقار و لا التنفیذ علیه أیضا كون حقه في الرهن غیر نافذ في
   .من القانون المدني   904قضت به الماد 

                                                               
                                                           

384ص  رمضان أبو مسعود، المرجع السابق،  -   137  
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  انتقال ملكیة العقار أو أي حق عیني قابل للرهن إلى االحائز: ج 

 911/02 حق التتبع لا یمارس إلا في مواجهة الحائز بالمعنى المقصود في المادة      
  :زا أن تتوافر فیه الشروط التالیةق م و على ذلك فانه یشترط الاعتبار بالشخص حائ

أن یكون قد كسب ملكیة العقار المرهون كله أو بعضه ، أو أي حق عیني قابل للرهن -
یكون الحائز قد اكتسب ملكیة العقار بمقابل  أنحق یصح بیعه بالمزاد استقلال ویستوي  أي
  140.دون مقابل آو
أن یكون  قد كسب الحق بعد قید الرهن وقبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة و ذلك لأنه لو -

كسب حقه  و قام بشهر قبل قید الرهن فان الرهن لا ینفذ في حقه وبالتالي لا یكون للدائن 
  .المرتهن أن یتتبع العقار في یده

، لا یعتبر حائزا و یتم یجب أن یتم قید الرهن قبل شهر التصرف فإذا لم یتم الشهر أصلا-
، ذلك أن قانون الشهر یقتضي لنفاذ  141التنفیذ في مواجهة الراهن ، دون اعتبار لهذا الغیر

ان یتم   الحقوق العینیة الواردة على العقار سواء بین المتعاقدین أو في مواجهة الغیر
مواجهة هذا ، و إذا تم القید بعد الشهر فإن حق الرهن لا یكون نافذا أصلا في  142شهرها

 .الغیر و هذا یؤدي بالضرر إلى فقدان الدائن حقه في التنفیذ على العقار

  أن یكون الحائز مسؤولا شخصیا عن الدین المضمون / د

صراحة عدم مسؤولیة الشخص  911اشترط المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة         
و كان كذلك فالدائن المرتهن الحائز مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهن لأنه ل

                                                           

312ص  ، المرجع السابق،ناسيشوقي ب  -   140  
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بما فیها العقار المرهون لان له حق الضمان العام على  143أموالهحق التنفیذ على جمیع 
  .أمواله

و بناء على هذا فلا یعتبر حائزا من اشترى من الراهن إذا كان شریكا في الدین        
كما لا یعتبر أو كان كفیلا شخصیا أو عینیا  سواء كان متضامن معه أو غیر متضامن

 . الوارث حائزا للعقار من المورث لان ملكیة العقار لا تنتقل إلى الوارث إلا بعد سداد الدیون

  إجراءات مباشرة حق التتبع: ثانیا 

یجب إتباع إجراء خاصة في التنفیذ على الحائز بحكم انتقال ملكیة العقار المرهون        
 أنلم یختر الحائز  إذا" قانون المدني حیث تنص من ال  923إلیه المشار إلیها في المادة 

یتخلى عن العقار فلا یجوز للدائن  آویطهر العقار من الرهن  آویقضي الدیون المقیدة 
بعد  إلایتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة  أنالمرتهن 

بعد التنبیه على المدین  الإنذارن العقار و یكو تخلیه آوإنذاره بالدفع الدین المستحق 
  ." مع هذا التنبیه في وقت واحد آوبنزع الملكیة 

على الدائن المرتهن من اجل البدء في التنفیذ على  أننستخلص من نص المادة       
یقوم بالتنبیه بنزع الملكیة أولا ثم إنذار الحائز إما بدفع الدین المستحق  أنالعقار المرهون 

فإذا لم یختر الحائز شيء من ذلك كانت الإجراءات الواجب إتباعها  144 قارالع تخلیهأو 
  : على النحو التالي

  التبیه على المدین بالوفاء /ا

یقوم بالتنبیه على المدین بالوفاء و یسمى  أنلیبدأ الدائن في إجراءات التنفیذ یجب       
بأنه لم یفي بالتزامه بالوفاء  هذا بالتنبیه بنزع الملكیة و الغرض من ذلك هو إنذار المدین

                                                           

386ص  المرجع السابق، مسعود، أبورمضان  -   143  
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إجراءات التنفیذ تباشر  أنالمشرع استلزم التنبیه على المدین مع العلم  آنبالدین، و نلاحظ 
والحكمة من ذلك هي اعتبار المدین هو المسؤول الأصلي عن الدین  145في مواجهة الحائز

في حالة تخلفه  أما  یذالمضمون و قد یبدي إرادته في الوفاء بالدین و بتوقف إجراءات التنف
تم نزعه للملكیة العقار، فلهذا الأخیر حق  أوعن الوفاء و قام الحائز بالوفاء بدلا عنه 

.                                                                            اره لیس مسؤولا عن الدین المضمونالرجوع على المدین بما وفا به لاعتب

یتضمن  أنو یجب 146تنبیه بالوفاء الموجه للمدین یتم عن طریق محضر قضائي ال      
من قانون  724نصت علیها المادة  أخرىجانب البیانات التي یتطلبها القانون بیانات  إلى

  :الإجراءات المدنیة و الإداریة و تتمثل فیما یلي 

تي أصدرته و مبلغ الدین نوع السند التنفیذي الذي بموجبه تم الحجز و تاریخه و الجهة ال-
   .المطلوب الوفاء به

  . تاریخ التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي و تاریخ تكلیف المدین بالوفاء بقیمة الدین-

أو الحق العیني العقاري المحجوز تعیینا دقیقا لاسیما موقعه و حدوده و /تعین العقار-
 آوا عند الاقتضاء مفرزا و اسمه الأرضیةنوعه و مشتملا ته و مساحته و رقم القطعة 

كان العقار بنایة یبین الشارع و رقمه  إذاو 147 ي تعینهف التقیدمشاعا و غیره من البیانات 
.                                                                  و أجزاء العقارات، وإذا خلا الأمر ممن احد البیانات الثلاثة أعلاه كان قابلا للإبطال

   النخلیةإنذار الحائز بالدفع أو : ب 

 هبتخلی آوالحائز إنذارا رسمیا بدفع  الدین  إلىیوجه  أنیجب على الدائن المرتهن        
 923في مواجهته وهذا ما نص علیه المشرع في المادة  یدالتق       أيالعقار قبل اتخاذ 

                                                           

133ص  زاھیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، -   145  

317ص  ، المرجع السابق،شوقي بناسي  - 146  

134ص ،نفس المرجع زاھیة حوریة سي یوسف، -   147  
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یطهر العقار من  أویقضي الدیون المقیدة  أنلم یختر الحائز  إذا"  من القانون المدني
 یتخذ في مواجهته نزع الملكیة  أنیتخلى عن العقار فلا یجوز للدائن المرتهن  أوالرهن 

 نخلیة أوبالدفع الدین المستحق  إنذارهبعد  إلاقانون الإجراءات المدنیة   لأحكامفقا و 
بیه على المدین بنزع الملكیة او مع هذا التنبیه في وقت بعد التن الإنذارالعقار و یكون 

LL=�." 

إنذار الحائز إجراء جوهري واشترط المشرع  أنمن خلا النص السابق یتضح         
و الحكمة من   یكون معه في وقت واحد أولتنبیه المدین  أولالصحته أن یكون الإنذار 

المدین قد تم  أنة له قانونا وإعلامه الإنذار تحدید موقف الحائز من الخیرات الممنوح
  . إعلامه و كان علیه الوفاء لكنه تخلف عن ذلك

ولذلك یجب ان یتضمن  148الجدیر بالذكر أن الإنذار یتم عن طریق محضر قضائي      
  . من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 734البیانات المشترطة قانونا وقد ذكرتها المادة 

  : وتتمثل فیما یلي

  .بیان السند التنفیذي و الإجراءات التالیة له -

   .بیان آمر الحجز و تاریخ القید -

یغ الرسمي والا بیع إنذار الحائز و تكلیفه بالوفاء خلال اجل شهر واحد من تاریخ التبل -
 .العقار جبریا

  تسجیل التنبیه الأعذار / ج

حائز في مكتب الشهر العقاري الموجه لل الإنذارأوجب المشرع تسجیل التنبیه و       
التابع لها العقار، و یودع هذا الأمر بالحجز على الفور أو في الیوم التالي للتبلیغ الرسمي 

                                                           

319ص  ، المرجع السابق،شوقي بناسي -   148  
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إذ یعد العقار أو الحق العیني العقاري محجوزا من تاریخ القید ،حسب  149كأقصى أجل
الیوم یودع أمر الحجز على الفور أو في "حیث تنص )ق إ م و إ  03/ 725(المادة 

الموالي للتبلیغ الرسمي كأقصى اجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار لقید 
من هذا ". أمر الحجز و یعد العقار أو الحق العیني العقاري محجوزا من تاریخ للقید

التاریخ ،لا یعتد بالتصرفات الواردة على العقار المرهون سواء كان ذلك من قبل المدین أو 
الكفیل العیني وفي حالة ما حدث هذا التصرف فیقع تحت قابلیته للإبطال حسب الحائز أو 

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  735المادة 

لكن یستطیع الحائز أن یتخذ موقفا من مباشرة حق التتبع وفقا للخیارات إلى أنا له         
أن یتمسك بكل الدفوع التي من  كما له ))التخلي عنه–قضاء الدین تطهیر العقار (المشرع  

  . شأنها أن تمنع إجراءات التنفیذ في مواجهته

  موقف الحائز من إجراءات التتبع: الفرع الثالث 

منح القانون للحائز وسائل تمكنه من مواجهة الدائن المرتهن الذي شرع في إجراءات        
التي قد تنتهي بعدم إمكانیة التنفیذ ضده  فمن هذه الوسائل ما ینصب على التمسك بالدفوع 

فان لم تنجح الدفوع المتمسك بها من قبل الحائز فله سوى اتخاذ  150 التنفیذ على العقار
إحدى الخیرات الممنوحة له في القانون المدني و لذلك سوف نتطرق من خلال هذا الفرع 

  .كل من الدفوع و الخیرات الممنوحة للحائز إلى
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  للحائز للتجنب التنفیذ ضده الدفوع الممنوحة : أولا 

قد یتمسك الحائز بدفوع تمس أصل الدین او قد تكون دفوع متعلقة بالرهن من           
هو ذلك في اي وقت أثناء إجراءات نزع الملكیة حتى صدور الحكم  حیث صحته و نفاذ

  151.بنزع الملكیة و انقضاء مواعید الطعن فیه

  الدفوع المتعلقة بالدین المضمون  /ا

من  924بالنسبة للدفوع التي یحق للحائز التمسك بها نضمها االمشرع في المادة        
یجوز للحائز الذي سجل سند ملكیته و لم یكن طرفا في الدعوى " القانون المدني تنص 

یتمسك  أنیتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدین  أنالتي حكم فیها على المدین بالدین 
 الأحوالو یجوز للحائز في جمیع " دین لاحق لتسجیل سند الحائزكان الحكم بال إذابها 
   ." یتمسك بالدفوع التي لا یزال للمدین بعد الحكم بالدین حق التمسك بها أن

للحائز حق التمسك تجاه الدائن المرتهن بنفس الدفوع التي  أنیستخلص من النص       
دین قبل شهر الصادر بالدین على المیجوز للمدین التمسك بها لكن یجب التمیز بین الحكم 

  .سند الحائز و بعده 

إذا ثبت الدین بحكم صادر على المدین قبل تسجیل الحائز سند ملكیته : الحالة الأولى     
كان هذا الحكم حجة في مواجهة الحائز لأنه یعد خلفا خاص للمدین الراهن و بالتالي 

المرهون ذلك  ة بالعقارلتزامات متعلقتسري في مواجهته جمیع الأحكام التي فصلت في ا
فلا یجوز للحائز  924من المدني، بمفهوم المخالفة حسب المادة  109حسب نص المادة 

التمسك بالدفوع التي كان للمدین التمسك بها قبل صدور الحكم بالدین إذا كان هذا الأخیر 

                                                           

80، المرجع السابق، صملخضر غویس  -   151  
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سك فقط بالدفوع وفي هذه الحالة یحق للحائز التم 152صدر قبل تسجیل سند ملكیة الحائز
 أوالتي یحق للمدین التمسك بها بعد صدور الحكم بالدین كالدفع بانقضاء الدین بعد الحكم 

  .صة الدفع بالمقا

ثبت الدین بحكم صادر على المدین بعد تسجیل سند الحائز و لم  إذا: لة الثانیةاالح       
ة في مواجهته و بالتالي طرفا في هذه الدعوى فالحكم الصادر لا یعد حج الأخیریكن هذا 

یظل له حق التمسك بالدفوع التي كان للمدین التمسك بها قبل صدور الحكم بالدین حتى و 
أما إذا اختصم الحائز الدائن المرتهن و كان طرفا في  153ا ان تنازل المدین عن التمسك به

ك بالدفوع حق التمس إلاالدعوى المقامة على المدین فیكون الحكم حجة علیه فلا یكون له 
                                                                                            154.التي كانت للمدین بعد صدور الحكم

  الرهن بعقد الدفوع المتعلقة : ب 

بالإضافة إلى الدفوع المتعلقة بالدین المضمون ،فللحائز حق التمسك بكل الأوجه الدفع    
كبطلانه لعدم استیفائه إحدى الشروط الموضوعیة أو الشكلیة أو عدم  155لقة بالرهنالمتع

نفاذه  في مواجهته لعدم قیده او لسقوط القید لعدم تجدیده أو لتسجیل سند ملكیته قبل قید 
  .الرهن 

  .وإذا نجح الحائز في هذه الدفوع امتنع على الدائن مباشرة حق التتبع

  خیرات الحائز : ثانیا 

اخفق في الدفوع  أوذا لم یكن للحائز ما یدفع به حق الدائن المرتهن في تتبع العقار إ      
المتمسك بها فعلیه أن یحدد موقفه تجاه المرتهن و یختار ما یتفق مع مصالحه ، فقد یرغب 
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و قد لا یرغب في ذلك و  156 قضاء الدین أو تطهیر العقار إمافي الاحتفاظ بالعقار فیقوم 
تحمل لي عن العقار حتى لا یظهر اسمه في التنفیذ كما قد لا یعنیه الأمر و ییقوم بالتخ

                                                                                   .إجراءات نزع الملكیة

  قضاء الدیون : أ

ما كانت له مصلحة  إذا قد یلجا الحائز إلى الوفاء للدائنین المرتهنین قبل المدین          
في ذلك كما لو كانت قیمة الدیون اقل من قیمة العقار أو أن الحائز لم یدفع بعد ثمن 

  .العقار إلى المدین، قضاء الحائز للدین قد یكون اختیاري كما قد یكون إجباري

  قضاء الدیون اختیاریا / 1

أجال الدین حیث تنص یحق للحائز قضاء الدیون المثقلة على العقار عند حلول       
یجوز للحائز عند حلول اجل الدین المضمون بالرهن ان "من القانون المدني  912المادة 

و یبقى حقه هذا  إنذارهیقضیه هو وملحقاته بما في ذلك مصاریف الإجراءات من وقت 
و على  یرجع بكل ما یوفیه على المدین أن الحالةرسو المزاد و له في هذه  إلىقائما 
یحل محل الدائن الذي استوفى الدین  أنك السابق للعقار المرهون كما یجوز له المال

من W "غیر المدین آخرقدمها شخص  بتأمیناتما كان منها متعلقا  إلافیما له من حقوق 
خلال النص فالحائز لا یقوم بوفاء الدین المضمون إلا عند حلول اجل الدین، لكن هذا لا 

التخلیة  أوالمرتهن بالدفع 157 حلول الآجال ولو لم ینذره الدائن یمنع الحائز من الوفاء قبل
و حق الحائز في الوفاء یبقى قائما حتى یوم رسو المزاد و لذلك فللحائز الحق بقضاء 

  .یصدر حكم بالبیع في المزاد  أن إلىالدین المضمون منذ حلول اجله 
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 إذاالدیون المضمونة بالرهن  آویفي بأصل الدین  أنعند اختیار الحائز للوفاء فعلیه       
حل اجلها، و یشمل الوفاء أیضا كل من ملحقات الدین المضمون بالرهن من فوائد و 
مصروفات الرهن و القید و التجدید و التنبه و الإنذار عند قضاء الحائز الدیون اختیاریا 

للعقار  على المالك السابق أوله حق الرجوع بما وفاه على المدین  912فحسب المادة 
  :المرهون و یكون ذلك على النحو التالي 

  رجوع الحائز على المدین بالدعوى الإثراء بلا سبب _ 

یستطیع الحائز الرجوع على المدین بدعوى الإثراء بلا سبب لأنه افتقر بمقدار ما        
من دین غیر مستحق في ذمته و یكون المدین قد اثري بهذا القدر على  158أوفى من ماله

  . اب الحائز لان ذمته برأت دون ان یدفع شیئا مما كان مستحق علیهحس

  جوع الحائز على المالك السابق بدعوى الضمان _

بضمان عدم  الأخیرللحائز حق الرجوع على من تلقى منه الملكیة حیث یلتزم هذا       
لحائز تم یكون هذا التصرف الناقل لملكیة العقار المرهون ل أنتعرض الغیر للعقار بشرط 

وصیة فلا یمكنه  أوكان الحائز قد تلقى العقار تبرعا من الراهن بهبة  إذا أمابمقابل، 
   159.الرجوع في هذه الحالة حیث لا یوجد ضمان في التبرعات

  رجوع الحائز بدعوى الحلول _

للحائز عند قضائه للدین المضمون له حق حلول محل الدائن المرتهن الذي استوفى        
ا له من حقوق في التأمینات التي قدمها المدین، فإذا كان الدین الذي وفاه الحائز حقه بم

 مضمون برهن على عقار مازال على ملكیة المدین فالحائز یستفید من هذا التامین فله حق
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أما إذا كان حق الدائن مضمون بالعقار الموجود بید 1 التنفیذ علیه لاستفاء ما وفى به
عندئذ رهن على العقار نفسه و لا تكون لهذا الرهن أهمیة إلا إذا  الحائز فقط فیكون له

كانت هناك رهون متأخرة في المرتبة عن الحائز، بحیث یظل هذا الأخیر مالكا للعقار دون 
إمكانیة الدائنین التالیین له في المرتبة على التنفیذ على العقار و هنا تظهر الحكمة من 

احتفاظ الحائز بقید الرهن الذي حل فیه محل الدائن  التي تقضي بوجوب 913نص المادة 
  المرتهن وان یجدده إلى أن تشطب القیود التي كانت موجودة وقت تسجیل سند الحائز 

  قضاء الدیون إجباریا/ 2

الأصل في قضاء الحائز للدین المضمون یكون اختیاریا و بمحض إرادته فلا یجبر        
هذه القاعدة ولزم الحائز بقضاء الدین في حالتین حسب على الوفاء لكن المشرع خرج عن 

  :و هي كالتالي  المدنيمن القانون  914المادة 

إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه للعقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا و یكفي _ 
ن لوفاء لجمیع الدائنین أصحاب الحقوق المقیدة فلكل من هؤلاء إجباره على الوفاء متى كا

الحائز مدین للراهن بمبلغ مستحق الوفاء  أنسند ملكیته مسجلا و یفترض في هذه الحالة 
.                                                                                              بعضه أویفي بثمنه كله  أنكما لو اشترى الحائز العقار المرهون من الراهن دون  160حالا

أن مصلحة الحائز ء كما لذلك یجوز للدائنین المرتهنین إجبار الحائز على الوفا        
  تكمن في   الوفاء للدائنین المرتهنین بدلا من المدین 

كانت اقل قیمة من  أوإذا كان الدین الذي في ذمة الحائز غیر مستحقة الأداء حالا _
یطالبوا الحائز بدفع ما  أنللدائنین عند اتفاقهم الدیون المستحقة للدائنین المرتهنین فیجوز 

ویكون الدفع وفقا للشروط التي الرم الحائز بها في 161في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم
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و   ة الراهن و في الأجل المتفق علیهأصل تعهده أي على الذي كان سیوفي به في مواجه
                      .العقار بتخلیةفاء في كلتا الحالتین لا یجوز للحائز التخلص من التزامه بالو 

  تطهیر العقار  / ب

 اللجوءلم یجبر على ذلك ، كان له حق  أوإذا لم یختار الحائز قضاء الدیون        
 162للخیار الأخر الذي خوله إیاه القانون و المتمثل في تطهیر العقار من الدیون المثقلة به

على الدائنین بالوفاء لهم مبلغا یساوي القیمة و المقصود بالتطهیر قیام الحائز بالعرض 
الحائز في هذه الحالة لا یقوم  أنمن خلال هذا التعریف نستنج   الحقیقیة للعقار المرهون

بالوفاء بقیمة الدین المضمون وإنما إذا ارتضى الدائنون لعرضه فالحائز یلتزم بدفع مقابل 
التالي فقیمة العقار المرهون قد تختلف عن مالي یساوي القیمة الحقیقیة للعقار المرهون و ب

قیمة الدین المضمون فهذه القیمة المالیة التي یقوم الحائز بدفعها قد تكون مساویة للدین 
  .  اقل منه أوالمضمون كما قد تكون اكبر 

للحائز أن یوازن بین الخیارات الممنوحة له فینظر حجم الدیون المثقل بها العقار  و      
أما إذا كانت قیمة  163اقل من قیمة العقار كان له الأفضل في قضاء الدیون فإذا كانت

  .الدیون اكبر من قیمة العقار فالأفضل له سلك طریق التطهیر

ممن القانون  921الى 915مسالة التطهیر في المواد من  إلىلقد تطرق المشرع        
الحق في التطهیر و المیعاد  المدني و لدراسة هذا الإجراء لابد من التطرق لكل من أصحاب

 .المقرر له و الإجراءات المتبع فیه 
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  أصحاب الحق في التطهیر  1

من القانون  915یقتصر حق مباشرة التطهیر على الحائز فقط حیث تنص المادة        
یجوز للحائز إذا سجل سند ملكیته ان یطهر العقار منت كل رهن تم قیده قبل "  المدني 

، یستخلص من المادة السابقة أن حائز العقار المرهون هو الذي  ...."سند تسجیل هذا ال
أجاز له القانون استعمال وسیلة التطهیر دون غیره و كما سبق وان اشرنا أن الحائز هو 
من اكتسب ملكیة العقار المرهون أو أي حق عیني أخر قابل للرهن بعد قید الرهن و قبل 

ون مسؤولا شخصیا عن الدین المضمون بالرهن، لذلك تنبیه نزع الملكیة و دون أن یك
شخص أخر  أویستبعد من مباشرة حق التطهیر كل من الراهن سوء كان هو المدین نفسه 

.                                                                    غیره أو لشریك المدین في الدین المضمون إذا انتقلت إلیه ملكیة العقار

بعضه و المقایض و الموهوب له  أوعلى ذلك یجوز التطهیر لمشتري العقار كله         
و لمن تلقى حق انتفاع على العقار بینما لا یجوز لمن ترتب له حق ارتفاق أو حق 

زاد التطهیر لان هذه الحقوق غیر قابلة للبیع بالم إلىاستعمال أو حق سكن أن یلجأ 
العلني، لكن السؤال المطروح هو مدى جواز تطهیر الحائز للعقار متى كانت ملكیته قائمة 

  على شرط؟

بالنسبة لمن تلقى الملكیة تحت شرط واقف و الشرط لم یتحقق فلا یعد مالكا لعقار       
بح حائزا و تحقق الشرط فیص إذا أمار حائز و لا یكون له حق التطهیر،وبالتالي لا یعتب

   .تقرر له حق التطهیری

أما من تلقى الملكیة على شرط فاسخ فانه یستطیع تطهیر العقار كون حائزا مدام لم       
یتخلف الشرط وان كانت ملكیته مهدد بالزوال فیكون اثر التطهیر نهائیا ولو زالت ملكیته بعد 

ات التطهیر إذا تمت إجراء" من القانون المدني  934إجراء التطهیر، حیث تنص المادة 
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انقضى حق الرهن الرسمي نهائیا ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكیة الحائز الذي 
  ." طهر العقار

  میعاد التطهیر  2

یحق للحائز مباشرة التطهیر بمجرد اكتسابه صفة الحائز أي بعد تسجیل سند ملكیته       
الأداء حالا و حتى  و یمكن له اتخاذ اجرءاته حتى لو كان الدین المضمون غیر مستحق

... " من القانون المدني  915قبل توجیه إنذار الدائنین المرتهنین حیث تنص المادة  
الدائن  إلىیوجه الدائنون المرتهنون التنبیه  أنیستعمل هذا الحق حتى قبل  أنللحائز 

یبقى  و "قائمة شروط البیع  �NåÏw...  إلىالحائز و یبقى هذا الحق قائما  إلى الإنذار أو
قائمة شروط البیع و بعد هذا المیعاد  إیداعغایة یوم  إلىحق الحائز في التطهیر قائما 
  .یصبح العقار معدا للبیع بالمزاد 

  إجراءات التطهیر  / 3

ذلك على الدائنین المقیدة حقوقهم قبل یعرض  أنإذا أراد الحائز التطهیر فعلیه توجیه       
  . س ملزم بالنسبة لدائنین فلهه الحق في القبول أو الرفضتسجیل سند ملكیته هذا العرض لی

  : العرضحالة قبول  -

فان سكوت كل دائن و كل كفیل حقه مدة  الرسمي لعرض التطهیر،  بعد الإعلان       
فالمشرع لم یشترط موافقة تقدیر، یحق للحائز القیام بالتطهیر،  یوما على أكثر 60

یجوز لكل دائن قید حقه و " قانون مدني 918ادة صریحة، و هذا ما یفهم من نص الم
  ...." لكل كفیل مقید ان یطلب بیع المطلوب تطهیره



 
 

95 
 

لغ الذي عرضه للدائنین المقیدة یجب على الحائز دفع المب  في حالة قبول العرض      
أي لم یستوفوا إلا 164حقوقهم علیه، و یطهر العقار من الرهن ولو لم یستوفوا حقوقهم كاملة 

ها ، و یحق لمن لم یستوفي حقه كاملا الرجوع على المدین بما بقي بمقتضى حقه في بعض
  .الضمان 

كما أن قبول العرض یترتب علیه أن یصبح حق الدائنین المرتهنین مقصورة على -    
المبلغ الذي قبلوه، فتحدد قیمة العقار بالنسبة لهم بهذا المبلغ ، و على ذلك إذا اتخذ دائنو 

راءات التنفیذ على العقار المرهون ،و رسا المزاد بثمن اكبر من هذا المبلغ ، فلا الحائز إج
  .ین قبلوا العرض أن یطالبوا بهذه الزیادةیجوز للدائنین الذ

  حالة رفض العرض   

إن رفض العرض هو عدم موافقة الدائنین أو احدهم و یؤدي إلى بیع العقار المرهون       
ا في طلب یوجه إلى الحائز و إلى المالك السابق، و من یطلب بالمزاد العلني،و یتم هذ

البیع یودع لدى الخزینة مبلغ كافي لتغطیة مصاریف المزاد،و لا یمكن لطالب البیع ان 
  .یتراجع عن طلبه إلا إذا وافق جمیع الدائنین و جمیع الكفلاء

في المزاد ما لم و یجوز لكل شخص ما الراهن مدینا كان أو كفیلا عینیا أن یدخل      
  .یكن ممنوعا بنص القانون كالقضاة وغیرهم

و تجدر الإشارة هنا إلى انه من حق الحائز في وقت و قبل رسوا المزاد وقف        
، و أن یقوم بمنع البیع بدفع الدیون ، فان لم 165الإجراءات باعتباره مالكا للعقار المرهون

ءات البیع في المزاد ، و من حقه التقدم في یستعمل حقه في ذلك ، وجب الاستمرار في إجرا
  .المزاد و تبعا قد یرسو علیه المزاد كما قد یرسو على غیره
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  التخلیة إجراءوقت  2

 إذالم یرد نص في القانون الجزائري یحدد فیه وقت معین لمباشرة إجراء التخلیة لكن      
فان لهذا الاخیر مباشرة   166كان الهدف من التخلیة هو تجنب إجراءات التنفیذ ضد الحائز

   .حقه منذ بداء أحد الدائنین للإجراءات نزع الملكیة

  الإجراءات المتبعة في التخلیة   3

حتى تكون الإجراءات إلى یقوم بها الحائز للتخلي عن العقار المرهون صحیحة       
  : قانون مدني وهي  922وجب أن تكون كما بینتها المادة 

  .ریر قلم كتاب المحكمة المختصة قـأن یقدم الحائز ت - 
  .أیام من وقت التقریر بها 05أن یعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلیة في خلال-  
كما یجوز لمن له مصلحة في التعجیل أن یطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعین  

  .ذلك حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكیة ویعین الطالب حارسا إذا طلب 

و یجوز لكل ذي مصلحة 167 و إذا لم تراعى أي من هذه الإجراءات كانت التخلیة باطلة
  .التمسك بها 

  اثار التخلیة : 4

إذا إختار الحائز تخلیه عن العقار هذا لا یعني منع أو تعطیل حق التتبع الذي       
جراءات التنفیذ في یباشره الدائن المرتهن ، و إنما یقتصر أثرها فقط على امتناع مباشرة إ

الحارس الذي یتولى في نفس الوقت  مواجهة الحائز وإن كان یمكن مباشرتها في مواجهة
  :إدارة العقار ویترتب على هذا ما یلي 

                    ) ق م 928(الدائنین ، آلت الزیادة للحائز إذا كان الثمن الراسي به المزاد یزید على دیون -
                                                           

443-442رمضان أبو مسعود، المرجع السابق ،ص   -   166  
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، كما إذا أوفى الراهن 168ن المقیدة على العقار لأي سبب من الأسبابإذا انقضت الرهو  –
  .ظل العقار على ملكیة الحائز خالیا منها  -قبل بیعه بالمزاد  –هذه الدیون 

لیس ما یمنع الحائز من المشاركة في المزاد إذا بدأ في إجراءات البیع ، فإذا ر سا علیه   -
وتطهر العقار من كل حق مقید على العقار  صلي،المزاد تأیدت  ملكیته  بمقتضى سنده الأ

  ) .ق م 926المادة ( 
فان هذا الشخص الآخر یتلقى حقه من   سا المزاد على شخص آخر غیر الحائإذا ر  -

  ).ق م927المادة (الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد
لتي  بدأت تخلیه  عن العقار لا یعني أنه فقد وضع یده علیه ولذلك تستمر مدة  التقادم ا-

  .لمصلحته في كسب حق ما  كحق ارتفاق
  

  تحمل إجراءات نزع الملكیة: ج

إذا لم یختار الحائز قضاء الدیون أو تطهیر العقار أو تخلیته ،فان للدائن المرتهن       
إذا " من القانون المدني الجزائري  923حق التنفیذ على العقار تحت یده حیث تنص المادة 

 یقضي الدیون المقیدة او یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عن العقار لم یختر الحائز أن
فلا یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا لإحكام قانون الإجراءات 
المدنیة إلا بعد إنذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة العقار و یكون الإنذار بعد التنبیه 

                                                       ". أو مع هذا التنبیه في وقت واحدعلى المدین بنزع الملكیة 

حسب النص السابق یتم اتخاذ إجراءات التنفیذ في مواجهة الحائز بعد تنبیه المدین       
بنزع الملكیة أولا حتى وان لم یكن هو المالك للعقار إنما هو المسؤول الأصلي عن الدین 

كما قد یتم هذین الاجرائین 169 و بعد ذلك یتم إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة   مونالمض
في وقت واحد وبعد ذلك یطرح العقار المرهون للبیع بالمزاد ویحضر على المدین التقدم 

                                                           

38زاھیة سي یوسف، المرجع السابق، ص -   168  

38سلیمان محمدي ، المرجع السابق،  -   169  



 
 

98 
 

والدخول في المزاد لأنه المسؤول الشخصي عن الدین المضمون،إما الحائز فیجوز له 
ن الأشخاص القادمین للمزایدة  لكن یجب التمیز فقط إذا ما رسى الدخول في المزاد كغیره م

  170 .المزاد على الحائز أو على غیره

  رسو المزاد على الحائز :  1

لا یقدم ثمن یقل على ما هو مستحق أو  أنیجوز للحائز الدخول في المزاد بشرط          
�ôå " القانون المدني من  925باقي في ذمته من ثمن العقار هذا ما جاءت به المادة 

للحائز ان یدخل في المزاد على شرط ألا یعرض فیه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من 
كان الحائز اكتسب ملكیة العقار بالبیع و دفع جزء  إذاو بذلك  "" ثمن العقار الجاري بیعه

أما  یعرض ثمن یقل عل الجزء المتبقي أنمن الثمن فلا یجوز علیه عند دخوله في المزاد 
  .  إذا لم یدفع الثمن بعد فلا یجوز انم یكون عرضه اقل من هذا الثمن 

یترتب على رسو المزاد على الحائز یعتبر مالكا للعقار بموجب سند ملكیته الأصلي        
مقرر  إلامن القانون المدني الجزائري،  و حكم مرسي المزاد لا یعتبر  926حسب المادة 

یؤشر به على هامش تسجیل السند  أنیكفي  إنما و Ïم بتسجیلهلتثبیت الملكیة فلا یلتز 
  . الملكیة

زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنین كانت الزیادة على الحائز  إذا-
  .ئنیه المطالبة بحقوقهم من هذه الزیادة  اباعتباره مالكا و یحق لد

طهر من  كل الرهون المقیدة قبل أن ینتقل إذا رسا المزاد على الحائز فإن العقار یت-    
  .العقار إلیه 

 
  

                                                           
170- Henri et leon Mazeaud,Jean Mazeaud, François Chabas, Op, cit, P 813 
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  رسو المزاد على غیر الحائز :  2
شخص آخر فان هذا الأخیر یتلقى حق ملكیته  أيإذا رسا المزاد على غیر الحائز        

من القانون المدني و یجب قید  927من الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد وفقا للمادة 
  171.د بالمحافظة العقاریة خلال اجل شهرین من تاریخ صدورهحكم مرسي المزا

زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنین المرتهنین كانت الزیادة  إذا      
مطالبة حقوقهم من هذه الزیادة رجوع الحقوق التي كانت  الأخیرللحائز و یحق للدائني هذا 
وجوب الحائز برد  حقوق عینیة أخرى  أوحقوق ارتفاق  من إلیهللحائز قبل انتقال الملكیة 

 .سنوات  3ثمار العقار من تاریخ إنذاره بالدفع أو التخلیة إلا إذا تركت الإجراءات لمدة 

  حق الحائز في الرجوع  : الفرع الرابع

یحق للحائز في حالة وفائه بالدین المضمون او في حالة نزع ملكیته للعقار المرهون       
رجع الحائز بالدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود �" 931تنص المادة حیث 

، و یرجع الحائز ضة أو تبرعاالتي یرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكیة معاو 
على المدین بما دفعه زیادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكیته أیا  أیضا

ل محل الدائنین الذین و فاهم حقوقهم و بوجه كان السبب في دفع هذه الزیادة و یح
خاص فیم لهم من تأمینات قدمها المدین دون التأمینات التي قدمها شخص اخر غیر 

  "  المدین

 

 

  

                                                           

  171 166ص مرجع السابق، الدزاھیة حوریة سي یوسف،  -  
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  رجوع الحائز على المالك السابق للعقار :  أولا

كان  فإذا  ته على المالك السابق بدعوى ضمانیرجع الحائز الذي نزعت ملكی       
ملك العقار بمقابل كان له أن یرجع على سلفه بضمان الاستحقاق وفقا لا حكام الحائز ت

  )172(.المبنیة في القانون المدني المتعلقة بعقد البیع

أما إذا كان الحائز قد تملك العقار تبرعا فلیس له الرجوع على سلفه ما لم تكن الهبة       
بقدر ما أداه الموهوب له من بعوض وفي هذه الحالة لا یضمن الواهب الاستحقاق إلا 
  .عوض أو إذا كان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق 

  رجوع الحائز على المدین : ثانیا 

"  في فقرتها الثانیة حیث تنص 931یحق للحائز الرجوع على المدین حسب المادة       
 ندـضى سما هو مستحق في ذمته بمقت یرجع الحائز على المدین بما دفعه وزیادة على

كان السبب في دفع هذه الزیادة و یحل محل الدائنین الذین وفاهم حقوقهم و  أیاملكیته 
بوجه خاص یحل محلهم فیما لهم من تأمینات قدمها المدین دون التأمینات التي قدمها 

و یكون رجوع الحائز على المدین حسب النص السابق على " غیر المدین  آخرشخص 
   173بقدر قضاه من الدیون زائد على ما في ذمة الحائز لهذا المدین أساس الإثراء بلا سبب

كما للحائز حق الرجوع على المدین بدعوى الحلول حیث یحل محل الدائنین الذین       
وفاهم حقوقهم بما لهم من حقوق و تأمینات أخرى قدمه المدین لضمان دیونهم، لكن هذا 

 . شخص أخر غیر المدین الحلول لا یمتد الى التأمینات التي قدمها

 

  
                                                           

   171 -172 .ص زاھیة سي یوسف، المرجع السابق ،-  172
108ص لخضر غویسم ، المرجع السابق،  -   173  
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  علاقة الحائز بالدائنین المرتهنین: ثالثا

بعد بیع العقار في المزاد ییتم توزیع ثمنه على الدائنین المرتهنین المسجلة حقوقهم قبل     
تسجیل سند الحائز و یستوفون حقوقهم حسب مرتبتهم في الرهن ، فإذا بقي شيء من ثمن 

من القانون المدني أما  928تعود الزیادة للحائز حسب المادة الحائز أي  إلىالعقار انتقلت 
إذا لم یكفي ثمن العقار للوفاء بدیون الدائنین فان لهؤلاء الرجوع على الحائز بقیمة الثمار 

أما  930حسب المادة  174الملحقة بالعقار من تاریخ إنذار نزع الملكیة لأنه ملزم برد قیمتها
بخطأ الحائز فكان هذا الأخیر مسؤول عن ذلك حسب المادة إذا وقع هلاكا لعقار المرهون 

من القانون المدني فللدائنین المرتهنین حق مطالبته بالتعویض عن هذا التلف ،و  932
على العقار في  أنفقهاالتزام الحائز تجاه الدائنین یقابله حق استرداد المصروفات التي 

بالنسبة للمصروفات  أما Šلا یسترد منهاسبة لي المصروفات النافعة فبالن أماالتحسینات 
  .الكمالیة فلیس للحائز المطالبة بها

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

81ص لیلى زروقي، عمر باشا، المرجع السابق، - 174  
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  خاتمـــــــة 

یعتبر وسیلة فعالة في ید الدائن المرتهن  الرسمي الرهن بأن دراستنا من صخلن         
 والمدین الراهن في نفس الوقت، إذ یوفر للأول حقا عینیا على عقار ضمانا للوفاء بدینه

حق التقدم  إذا قید رهنه، هذا الأخیر یخول لصاحبه  في حالة امتناع المدین عن الوفاء
وحقا آخر في تتبع هذا الحق في مواجهة الغیر  Rفاء حقهیستعلى غیره من الدائنین لا

إلیه حیازة هذا المرهون لیباشر علیه حقه، أما بالنسبة للراهن فلا یرتب له  انتقلتالذي 
العقار المرهون إلى دائنه بل تظل له هذه الحیازة ، فیباشر على عقاره  الرهن نقل حیازة

و تصرف، إلا أنه یشترط أن لا یترتب على ذلك  استغلالو  استعمالسلطات ملكه من 
كما یسمح له بالحصول على ثقة الدائنین الذین یعمدون إلحاق الضرر بالدائن المرتهن ، 

 . إلى إقراضه وهم مطمئنین
ونظرا لأهمیته، نظمه المشرع بأن عرفه، وإن كان یؤاخذ على اعتباره عقدا    لكلذ      

عالج أحكام  هلأن  على أنه حق عیني هفالأولى أن یعرف  ق م 882وذلك في المادة 
د من العقود في الفصل المخصص الرهن في باب الحقوق العینیة التبعیة ولم یعالجها كعق

حدد شروطه مع تركیزه على شرط كما . المادة ، لذلك تظهر أهمیة إعادة صیاغةلها
 الراهن تنبیه تعمل على فهيالشكلیة أخذا بعین الاعتبار خطورته على المدین من جهة 

 تحمي المرتهن من كما. العقود أنواع أخطر من الرسمي الرهن یعتبر إذ یفعله ما بخطورة
   .التقاضي úÏéÏôéÏ عن یهنغی للتنفیذ قابل بسند وتزوده الرهن، عقد بطلان مخاطر
 انقضىلذلك إذا  °أصلي مضمون التزامفهو یتبع  عيأن الرهن الرسمي حق تب بماو        
قضي بصفة أصلیة، مستقلة عن نتبعا له الرهن الرسمي، كما قد ی انقضىالأصلي  الالتزام
 الرسمي الرهن ینفرد لذلك .المضمون ، فینقضي الرهن دون أن ینقضي الدین الالتزام

 بین التوفیق على یعملفهو  الأخرى، التأمینات نُظمعلى  ما حد إلى  یفضّ  تجعله یابمزا
 جانبا یغطي2 1  )والغیر تهنالمر  الراهن،( الرهن علاقات في الشأن أصحاب مصالح

 بخاصیتي یمتاز فهو العام، الضمان لحمایة المقررة الوسائل في الموجود العجز من كبیرا
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 الضمان توفر التي الخصوصیة بصفة أیضا یمتازكما  .بعوالتت ))الأفضلیة( التقدم
 من الائتمان تشجیع في ومؤثرة فعالة أداة یبقىو  .الأموال بالإقراض استثمار في للراغب
 التنمیة ویحقق الوطني، الاقتصاد عجلة یحرك مما  للدائن والأمن الطمأنینة تحقیق حیت

   .المرجوة
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  ةـــــباللغة العربی*

  الكتب: أولا 
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Εثانیا: المقالا  

، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض، إیجابیاته وعیوبه، مجلة لحكیم بوشكیوةعبد ا - 1
. 250 -235      62009 06الواحات للبحوث والدراسات، غردایة، عدد   

 
 

 ثالثا: الرسائــل الΠامعیـــة:

مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في  ،الرھن الرسمي كضمان بنكي ،ریحاني یسمینة -

. 2005 الخاص، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون،القانون   

  
، اثار الرھن الرسمي في القانون الجزائري، مذكرة من اجل الحصول على لخضر غویسم -

.2013-2012بن یوسف بن خدة،  ،1في الحقوق، جامعة الجزائر شھادة الماجستر  

 
القانون الخاص، ادة الماستر في مذكرة للحصول على شھ ،الرھن الرسمي العقاري ،نوال أفقیر  -

.2009-2008المغرب، ، جامعة محمد الأول  

 

  * الأوامــــــر

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم   - 1
، المؤرخة  في 31: ، الجریدة الرسمیة، العدد 13/05/2007المؤرخ في  05-07  وننالقبا

13/05/2007 .   
 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  1975نوفمبر  12الصادر بتاریخ  74 - 75الأمر رقم - 2
. 18/11/1975، المؤرخة في 92تأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد   

 

المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر   09/05/1984المؤرخ في  11-84الأمر رقم  - 3
المؤرخة في  15:، الجریدة الرسمیة، العدد 2005/ 27/02المؤرخ  في   02- 05رقم   

27/02/2005 .  
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المتضمن تنظیم مھنة التوثیق، الجریدة  2006/ 02/ 20المؤرخ في  06-02قانون رقم  -4  
. 08/03/2006، المؤرخة في 14:الرسمیة، العدد  

  

ق بتأسیس السجل العقاري، ، المتعل1976مارس  25، الصادر بتاریخ 63- 76مرسوم رقم  - 5
. 13/04/1976المؤرخ في  30: الجریدة الرسمیة، العدد  

  
 .  

 

 باللغة الفرنسیـــــة *

                                                                                      :  Ouvrage 

  

-1 Dominique Legeais,  sûretés et garanties du crédit, LGDJ.1996 PARIS.  

-2 Hanri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud , François Chabas, leçons de droit 
civile , suretés Publicité Foncière, tome 3,1ere  volume, 7eme édition, 
Montchrestien , paris, 1999. 

3-Marie –Laure Bermond, droit du  crédit, 3ème édition, Imprimerie ED-
ECONOMICA, France, 1993. 

4-Pascal Ancel, Droit des suretés, 3ème édition (édition de juris classeur) , 
Imprimerie JOUVE ? France 2004. 
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 ***الفھـــــرس *** 

 .........................................................................................:مقدمة 

   أحكام عقد الرھن الرسمي:  الفصل الأول*

  01:.......................................................................................................تمھید 

  04.................................................................مفھوم الرھن الرسمي :المبحث الأول  -

  04................عض المصطلحات المشابھة تعریف الرھن الرسمي وتمییزه عن ب :المطلب الأول  -

  04.................................................................................تعریف الرھن - 01فرع  -

  06...................................................وتمییزه عن بعض المصطلحات المشابھة - 02فرع  -

  08.............................................................الرھن الرسمي خصائص :ني المطلب الثا -

  15.................................................................إنشاء الرھن الرسمي :المبحث الثاني  -

  15..................................................................انشاء الرھن الرسمي :المطلب الأول  -

  15............................................................وضوعیة العامة الأركان الم :الفرع الأول  -

  12..........................................................  ةصاخلا ةیعضوملا طورشلا :الفرع الثاني  -

  35..................................................  يمسرلا نھرلل ةیلكشلا الشروط  :المطلب الثاني  -

  36............................................................................المقصود بالشكلیة  - 01فرع  -

  37.........................................................................نطاق تطبیق الرسمیة  - 02فرع  -
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  .ثار الرھن الرسمي آ: الفصل الثاني

  42..............................................  نادقاعتمل ةبسنلاب يمسرلا نھرلا راثا:  المبحث الأول -

  43...........................................................بالنسبة للراھن  يمسرلا آثاره:المطلب الأول -

  43............................................................................ھن الرا التزمات -01الفرع -

  48................................................................................الراھن  حقوق  -02الفرع-

  54........................................................للمرتھن  للدائن آثاره بالنسبة :المطلب الثاني  -

  54........................................... حق الدائن المرتھن في التنفیذ على العقار  :  الفرع الاول -

  57.............................القیود الواردة على حق الدائن المرتھن في التنفیذ على العقار  - 02فرع  -

  اثار الرھن الرسمي في مواجھة الغیر : المبحث الثاني

  59................................................................... قید الرھن الرسمي  :المطلب الأول  -

  60.............................................................................المقصود بالقید : الفرع  الاول

  61...................................................ھل ینشا الرھن الرسمي من وقت القید: الثاني الفرع

  62.............................................................................اجراءات القید : لفرع الثالثا

  66.................................................................................تجدید القید : لفرع الرابعا

  67.................................................................اثار قید الرھن الرسمي : الفرع الخامس

  67........................................................الدائن المرتھن في التقدم حق  :المطلب الثاني  -

  68...................................................................... المقصود بحق التقدم  - 01الفرع 

  73...........................................................تحدید مرتبة التقدم و التنازل عنھا  -02الفرع-
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  77........................................................................التتبع في  حق  :المطلب الثاني  -

  77...................................................................المقصود بحق التتبع  - 01الفرع 

  ............................................................... شروط و اجراءات حق التقدم  -02الفرع-

  97.................................................... موقف الحائز من اجراءات التتبع   - 03الفرع 

  ....................................................................حق الحائز في الرجوع  -  04الفرع-

  :خاتمة *

  قائمة المراجع المعتمدة -

 

 

 


